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ــز ســيادة            ــة الأمــم المتحــدة لتعزي ــدم مــن منظوم ــدعم المق ــة ال ــاس فعالي قي
  عاالقانون في حالات التراع وما بعد التر

  
  تقرير الأمين العام    

  
  موجز  

دة لتعزيـز  يقـدم هـذا التقريـر عـن قيـاس فعاليـة الـدعم المقـدم مـن منظومـة الأمـم المتح ـ              
ع استجابة لطلب مجلس الأمن الـوارد في الوثيقـة      اسيادة القانون في حالات التراع وما بعد التر       

S/PRST/2012/1.  
ومـن  . وتطالب الدول الأعضاء على نحو متزايد بتعزيز دور الأمم المتحـدة في المـساءلة        

المــستقبل، مــن أجــل الاســتجابة لهــذه المطالــب والحــصول علــى معلومــات لتوجيــه الجهــود في    
. الضروري قياس مدى تأثير الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحـدة مـن أجـل سـيادة القـانون                  

ويقاس الدعم المقدم من الأمـم المتحـدة مـن أجـل سـيادة القـانون مـن خـلال اسـتخدام أدوات                   
 بقيـاس   ويتسم جمع البيانـات وتحليلـها بالأهميـة البالغـة فيمـا يتعلـق             . التخطيط والتقدير والتقييم  

وينبغي للأمـم المتحـدة، مـن ثم،     . تأثير المنظمة وهما أمران أساسيان في رسم السياسات الوطنية        
وفي هـذا التقريـر، يُـسلم أيـضا بوجـود           . التركيز على دعم تنمية القدرة الوطنيـة في هـذا المجـال           

  .نتحديات خاصة عندما يتعلق الأمر بقياس تأثير الجهود المبذولة دعما لسيادة القانو
ويتضمن التقرير تفاصيل عن عمليـات إصـلاح الترتيبـات المؤسـسية والجهـود المبذولـة                   

وبالمــضي قــدما، يجــب . لتعمــيم مراعــاة ســيادة القــانون في جميــع مجــالات عمــل الأمــم المتحــدة 
وينبغــي أن يــشكل وضــع نهــج منــسق علــى نطــاق  . رعايــة ثقافــة القيــاس في المنظمــة وتعزيزهــا

ية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة مـن أجـل سـيادة القـانون أولويـة                 المنظومة لقياس فعال  
 ويجب أيضا تعزيز دعم قدرة الدول علـى جمـع البيانـات           . للمنظمة وأن تدعمه الدول الأعضاء    

    .وتحليلها واستخدامها
 
  

 .٢٠١٣يوليه / تموز٥ في أعيد إصدارها لأسباب فنية  *  
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  مقدمة  -أولا   
دم تقريــرا ، طلــب مجلــس الأمــن إلى الأمــين العــام أن يقــ٢٠١٢ينــاير /في كــانون الثــاني  - ١

للنظر في مدى فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سـيادة القـانون في حـالات                  
، قـدمت نائبـة     ٢٠١٣ينـاير   /وفي كانون الثاني  ). S/PRST/2012/1(التراع وما بعد انتهاء الترع      

   .الأمين العام إلى المجلس إحاطة مؤقتة بشأن هذه المسألة
نون أمرا أساسيا فيما يتعلق بالعديد من التحديات الـتي تواجـه المجتمـع              وتعد سيادة القا    - ٢

 فالمؤسسات القوية والشاملة والخاضـعة للمـساءلة الـتي تطبـق سـيادة القـانون علـى نحـو                  . العالمي
ويـــستلزم التـــصدي .  لمنـــع نـــشوب التراعـــات وبنـــاء الـــسلام  البالغـــةالأهميـــةتتـــسم بمنـــصف 

ة المنظمـة والاتجـار غـير المــشروع والتراعـات والإرهـاب تــوافر      للتهديـدات المترابطـة مثـل الجريم ــ  
وتحتـاج الـدول    .  الـوطني والإقليمـي والعـالمي      كل من الصعيد  أدوات فعالة لسيادة القانون على      

إلى الدعم لتعزيز المؤسسات الوطنية وسيادة القانون بحيث تتمكن من التكيـف مـع التهديـدات       
وبالمثل، نظرا للطابع عـبر الـوطني       . ة لسكانها والاستجابة لها   الناشئة والمطالب والتطلعات المتغير   

للعديد من التحديات، تشكل الأدوات الشارعة والتنفيذيـة علـى الـصعيدين الإقليمـي والعـالمي                
  . تكملة بالغة الأهمية لاستجابات الدول القومية

المـساءلة فيمـا    وتطالب الدول الأعضاء على نحو متزايـد بتعزيـز دور الأمـم المتحـدة في                  - ٣
ويتسم تعزيز المساءلة هذا بقدر أكبر من التركيز علـى النتـائج وبتحـسين              . يتعلق بتأثير عملياتها  

مقابل الأموال المـستثمرة مـن خـلال منظومـة       المحققة   القيمة   تحديدالإبلاغ التقييمي وبالرغبة في     
مـة لتحديـد الأسـاليب    ومـن الـضروري النظـر في فعاليـة الـدعم المقـدم مـن المنظ            . الأمم المتحـدة  

وسيساعد ذلك مجلس الأمن في وضـع الولايـات   . الناجعة والاستجابة للطلبات المذكورة أعلاه    
على النحو المناسب والاستجابة للطلبات المقدمة في المستقبل للحصول على المساعدة في مجـال               

  . تعزيز سيادة القانون
ل دعـم سـيادة القـانون، يبحـث هـذا        ومن أجـل النظـر في فعاليـة الأمـم المتحـدة في مجـا                - ٤

وتعــرّف لجنــة المــساعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون  . التقريــر في ســبل قيــاس تــأثير المنظمــة 
بالآثــار الطويلـة الأجــل الإيجابيــة والــسلبية، والأوليــة  ‘‘ التــأثير’’والتنميـة في الميــدان الاقتــصادي  

انــت مباشــرة أو غــير مباشــرة، وســواء كانــت   الناجمــة عــن مبــادرة إنمائيــة، ســواء ك ،والثانويــة
ويدرس هذا التقريـر أهميـة قيـاس تـأثير الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا            . )١(مقصودة أو غير مقصودة   

__________ 
باريس، منظمـة التعـاون والتنميـة        (الي التقييم والإدارة القائمة على النتائج     مسرد المصطلحات الأساسية في مج      )١(  

 ).٢٠١٠في الميدان الاقتصادي، 
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منظومــة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون، والــصعوبات الــتي تواجهــه ويــبين أدوات          
  .التخطيط والتقدير والتقييم المتاحة للمنظومة

قرير معلومـات مـستكملة عـن المبـادرات الراميـة إلى تعمـيم مراعـاة سـيادة                  ويتضمن الت   - ٥
ــة عمــل         ــادة فعالي ــي إلى زي ــم المتحــدة والإصــلاح المؤســسي الرام ــع أنحــاء الأم ــانون في جمي الق

ويتضمن أيضا توصيات بشأن السبل الكفيلة بتحسين قدرة الأمم المتحدة علـى قيـاس              . المنظمة
  . ، وذلك بهدف تيسير عمل مجلس الأمنالتأثير المترتب على مشاركتها

    
إعلان الاجتماع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن سـيادة القـانون                  -ثانيا   

  على الصعيدين الوطني والدولي
عقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بـشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين                - ٦

ــورك في    ــدولي في نيوي ــوطني وال ــول٢٤ال ــ/ أيل ــن    . ٢٠١٢بتمبر س ــر م ــاع أكث وحــضر الاجتم
ــة      ٦٥ مــن الرؤســاء ووزراء الحكومــات وكــان الاجتمــاع العــام الأول الــذي تخصــصه الجمعي

وفي إعـلان الاجتمـاع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن               . العامة بالكامل لسيادة القـانون    
، أعــادت )٦٧/١لعامــة انظـر قــرار الجمعيـة ا  (سـيادة القــانون علـى الــصعيدين الـوطني والــدولي    

ــها     ١٩٣ ــسيادة القــانون وأهميت ــد التزامهــا ب ــدول الأعــضاء بالإجمــاع تأكي  في الأساســية مــن ال
وحددت أيضا معايير الأنشطة التي تضطلع بهـا        . النهوض بالحوار السياسي والتعاون بين الدول     

ــم المتحــدة دعمــا لــسيادة القــانون، حيــث ســلمت بــأن جميــع الأشــخاص والمؤســسات           الأم
الكيانات، العامة والخاصة منها، بما فيها الدول نفسها، يجب أن يحاسبوا وفقـا لقـوانين عادلـة                 و
  .منصفة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز على قدم المساواةونزيهة و
وأقــرت الــدول أيــضا في الإعــلان بالمــساهمات الإيجابيــة لمجلــس الأمــن في مجــال ســيادة      - ٧

وشددت على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسـيا مـن عناصـر منـع نـشوب                 . القانون
التراعات وحفظ السلام وحل التراعات وبناء السلام، وأكدت أن العدالة، بما في ذلك العدالـة               
في المرحلة الانتقالية، لبنة أساسية من لبنات السلام المـستدام في البلـدان الـتي تمـر بحـالات نـزاع                     

، التراعـات ويخفف تحقيق العدالة والأمن فيما يتعلق بـسيادة القـانون مـن حـدة       . د التراع وما بع 
ــة       ــروف المؤاتيـ ــئ الظـ ــتراع، ويهيـ ــن الـ ــد مـ ــاس إلى مزيـ ــر الانتكـ ــن خطـ ــد مـ ــساعد في الحـ ويـ

  .المستدامة للتنمية
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  تعميم مراعاة سيادة القانون   -ثالثا   
مواصـلة النـهوض   في أساسية ات أهمية سلمت الدول في الإعلان، بأن سيادة القانون ذ      - ٨

بركائز الأمم المتحدة الأساسـية الـثلاث، ألا وهـي الـسلام والأمـن الـدوليان وحقـوق الإنـسان                    
وأبرزت بشكل خاص الترابط بين سيادة القانون والتنمية، داعية إلى النظـر في سـيادة         . والتنمية

  . ٢٠١٥القانون في إطار خطة التنمية لما بعد عام 
ــ  - ٩ ــات        وع ــدول والمنظم ــع ال ــل جمي ــضرورة أن تكف ــدول ب ــك، ســلمت ال ــى ذل لاوة عل

وأن تلتـزم في جميـع أنـشطتها        على قـدم المـساواة      الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، سيادة القانون        
 الــشرعية ويــضفيالتنبــؤ بأعمالهــا يحقــق قابليــة بــاحترام ســيادة القــانون والعدالــة وتعزيزهمــا بمــا  

  .عليها
بالإعلان، جعل الأمين العام من تعمـيم مراعـاة سـيادة القـانون في عمـل الأمـم                  وعملا    - ١٠

ومــن خــلال مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين في منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني         . المتحــدة أولويــة 
بالتنسيق، يـشرك الأمـين العـام منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها بحيـث يمكنـها أن تنجـز أعمالهـا                       

لال أخذ سيادة القانون في الاعتبار علـى نحـو منـهجي في الـدعم الـذي            بمزيد من الفعالية من خ    
  .تقدمه إلى الدول الأعضاء في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان

  
  إصلاح الترتيبات المؤسسية لسيادة القانون  -رابعا   

 حـالات   يأخذ مجلس الأمن بالفكرة الـتي تقـول بـأن توطيـد وتعزيـز سـيادة القـانون في                    - ١١
وتتنـوع المهـام الـتي يـصدر بهـا      . التراع وما بعد التراع جزء لا يتجزأ من الولايـات الـتي ينـشئها        

تكليف تنوعا كبيرا وهي تـشمل صـياغة الدسـاتير والإصـلاح التـشريعي، وتعزيـز المؤسـسات،                   
، وتقـديم الـدعم إلى عمليـات        والمؤسـسات الإصـلاحية   في ذلك في مجالات الشرطة والعدالـة         بما
ــة ا ــة الانتقالي ــا  تو. لعدال ــا عناصــر ذات صــلة      ١٩وجــد حالي ــم المتحــدة فيه ــة للأم ــة ميداني  بعث

  .القانون بسيادة
نهـج منـسق    وبالنظر إلى أن المهام واسعة النطاق، هناك حاجة متزايدة إلى كفالـة اتبـاع     - ١٢

ة في غــير أن الترتيبــات المؤســسية لم تكــن تــتح للمنظم ــ . واســتراتيجي في عمــل الأمــم المتحــدة 
الماضي إنجاز أعمالها بمستوى ما كان يمكنها القيام به مـن حيـث فعاليتـها أو إمكانيـة التنبـؤ بهـا                      

وفي تقرير الأمين العام عن بناء الـسلام في المرحلـة الـتي تعقـب               . أو إمكانية إخضاعها للمساءلة   
دة ، أبــرزت نقــاط الــضعف هــذه وأطلقــت ع ــ)A/63/881-S/2009/304(مباشــرة انتــهاء الــتراع 

ووافقت اللجنة التوجيهية المعنية بالقدرات المدنية في أعقـاب الـتراع، في            . عمليات للتصدي لها  
، على ضرورة إنشاء مركـز تنـسيق عـالمي للمجـالات المتعلقـة بالـشرطة،                ٢٠١٢يونيه  /حزيران
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 لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعـد الـتراع وغيرهـا مـن               والمؤسسات الإصلاحية والعدالة،  
وحظي القرار بدعم الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سـيادة القـانون   . لات الأزمات حا

وخلــص الفريــق إلى أن . الــذي أجــرى تقييمــا داخليــا لمــدى تنفيــذ الترتيبــات التــشغيلية القائمــة 
الجديــدة في مجــال  لــيعكس الحقــائق والجهــات الفاعلــة  أن يُبــسط ويُــستكملالنظــام يحتــاج إلى 

  .قانونسيادة ال
 وجهـة جديـدة للجهـود       ٢٠١٢سـبتمبر   /واستجابة لذلك، حدد الأمين العام في أيلول        - ١٣

الجماعية التي تبذلها منظومة الأمم المتحـدة مـن خـلال وضـع كـل مـن اسـتنتاجات الاسـتعراض              
  .الداخلي وتوصيات اللجنة التوجيهية في الاعتبار

تويات لتعزيـز قـدرة المنظمـة علـى تنفيـذ           نظاما مؤلفا مـن ثلاثـة مـس       الأمين العام   وأنشأ    - ١٤
، )الدعم التـشغيلي  (الأنشطة المتصلة بسيادة القانون على المستوى الميداني، وعلى مستوى المقر           

وعلى الصعيد الميداني، يجري تعزيز سلطة القيـادة الميدانيـة للأمـم            . وعلى المستوى الاستراتيجي  
ولية عـن تـوفير التوجيـه والإشـراف لاسـتراتيجيات           ويتولى الآن القادة في الميدان المسؤ     . المتحدة

الأمم المتحدة في مجال سيادة القـانون، وحـل العقبـات الـسياسية، وتنـسيق دعـم الأمـم المتحـدة                 
وبينمـا تبقـى    . على المستوى القطري في مجـال سـيادة القـانون، ويخـضعون للمـساءلة عـن ذلـك                 

يانـات الأمـم المتحـدة المختلفـة، تطالـب      المسؤولية عن تنفيذ البرامج على نحو ثابت في عهـدة ك     
أيضا هذه الكيانات بأن تتعاون مع القيادة الميدانيـة العليـا مـن أجـل تعظـيم الفوائـد المتأتيـة مـن                       

  .ميزتها النسبية
وعلى مستوى المقر، حدد الأمـين العـام إدارة عمليـات حفـظ الـسلام وبرنـامج الأمـم                     - ١٥

للمجــالات المتعلقــة بالــشرطة،  المــشترك عــالمي التنــسيق لاالمتحــدة الإنمــائي للعمــل بمثابــة مركــز  
 لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعـد الـتراع وغيرهـا مـن               والمؤسسات الإصلاحية والعدالة،  

وبهذه الصفة، سـتقوم إدارة الـدعم الميـداني وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي                 . حالات الأزمات 
لاضــطلاع بمــسؤولياتهم الجديــدة، الــتي تــشمل الآن إقامــة بــدعم القــادة الميــدانيين فيمــا يتعلــق با

. صلات مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجـل تـوفير الـدعم المنـسق إلى الميـدان                   
ويحافظ مركز التنسيق العالمي على تركيز تحـدده الاعتبـارات الميدانيـة علـى تحـسين دعـم الأمـم                    

وسيــساعد العمــل بــشكل . مــن حــالات الأزمــاتالمتحــدة في حــالات مــا بعــد الــتراع وغيرهــا 
تعاوني، ابتداء من مرحلة التخطيط المبكرة فصاعدا، على تعبئة الموارد والاستفادة من الأصـول              

وسيستجيب مركز التنـسيق العـالمي للطلبـات الـواردة مـن            . الخارجية وتفادي ازدواجية الجهود   
ــدعم، الــتي ت     ــة مــن أشــكال ال ــدان وســيقدم مجموعــة كامل ــيم إلى   المي ــراوح مــن عمليــات التقي ت

  .التخطيط والتمويل والشراكات
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حيث أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفـظ الـسلام قـد عينتـا رسميـا                   - ١٦
ــة   ــا بمثاب ــيم       مركــزلتكون ــشتركة للتقي ــات م ــصفة، ببعث ــذه ال ــد اضــطلعتا، به ــالمي، فق ــسيق ع  تن

وسافر فريق من جهة التنـسيق العالميـة أيـضا    . انستانوالتخطيط إلى الصومال وهايتي وليبيا وأفغ 
إلى نــيروبي، لمــساعدة وجــود الأمــم المتحــدة في الــصومال مــن خــلال تــوفير الــدعم لوضــع           
اســتراتيجية الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون لــذلك البلــد، كجــزء مــن الاســتعراض           

اللــذين تقودهمــا إدارة الــشؤون  الاســتراتيجي وبعثــة التقيــيم الــتقني الجــاريين بــشأن الــصومال،   
، ٢٠١٣أبريـل   /وفي نيـسان  . وأعقب هذا العمل المشاركة في عملية التخطيط للبعثـة        . السياسية

، يتــألف مــن ممــثلين عــن إدارة عمليــات حفــظ   التنــسيق العــالميمركــز قــام فريــق مــشترك مــن  
نـسان، ببعثـة إلى     السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإ              

هــايتي لتــوفير الــدعم لوضــع وثيقــة إرشــادية صــادرة عــن الأمــم المتحــدة بــشأن ســيادة القــانون   
 التنـسيق   مركـز ويـضع فريـق     .  التنسيق العـالمي   مركزه  شروع خطة الدعم القطرية الذي أعد     وم

مــم  الــصيغة النهائيــة لخطــط الــدعم القطــري لمعالجــة الطلبــات الــتي وردت إلى أســرة الأ  العــالمي
وبنـاء علـى طلـب مـن بعثـة الأمـم المتحـدة في          . المتحدة في ليبريا وكـوت ديفـوار وهـايتي وليبيـا          

ليبريا، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة منظمة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار                 
تنـسيق   ال مركـز  امج الأمم المتحدة الإنمائي، يسر    في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكاتب برن     

ستفيد ي ـو.  نشر خـبرة متخصـصة في مجـالات مثـل التفتـيش القـضائي والـشرطة المجتمعيـة         العالمي
 من المساهمات التي تقدمها الدول الأعـضاء، والمتمثلـة في الخـبراء والـدعم                التنسيق العالمي  مركز
لـة   الفكر وغيرها من المؤسسات الأكاديميـة، ومـن التعـاون الوثيـق مـع الجهـات الفاع        مراكزمن  

  .الأخرى المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي
وعلــى المــستوى الاســتراتيجي، أُسنِـــد دور القيــادة في مجــال ســيادة القــانون إلى الفريــق   - ١٧

 وســيعمل. المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون، الــذي يرأســه نائــب الأمــين العــام
الأمـم المتحـدة قـادرة علــى التنبـؤ بـالفرص الجديـدة، والتــصدي        علـى ضـمان أن تكــون   الفريـق 

وتراعــي . للتحــديات الجديــدة، وإقامــة الــروابط مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب المــصلحة         
الاختــصاصات المنقحــة للفريــق ظهــور الحقــائق والجهــات الفاعلــة الجديــدة في مجــال ســيادة          

لعلاقـــات الخارجيـــة، ونهـــج مـــرن القـــانون، واتبـــاع نهـــج أكثـــر اســـتراتيجيةً في الـــسياسات وا 
  .التنسيق في
، اجتمع الرؤساء التنفيذيون للكيانات الـتي يتـألف منـها الفريـق             ٢٠١٣ وفي أوائل عام    - ١٨

لصياغة رؤية وأولويات الفريق، التي سيتم تطويرها لتصبح اسـتراتيجية للأمـم المتحـدة في مجـال           
يـق توسـيع نطـاق التعـاون في عـدد مـن             ويعكس انضمام البنـك الـدولي إلى الفر       . سيادة القانون 

وسيتم توسيع العضوية لتشمل أعضاء آخـرين مـن أسـرة الأمـم المتحـدة لهـم            . المجالات الرئيسية 
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وسـيقيم الفريـق أيـضا روابـط أوثـق مـع سـائر الجهـات الفاعلـة               . ولاية في مجـال سـيادة القـانون       
وسـوف يـضمن مـشاركة أكـبر        . المهمة في مجال سيادة القانون، بما في ذلك المنظمات الإقليمية         

مع الدول الأعضاء بشأن عمل منظومة الأمم المتحدة في مجال سـيادة القـانون، ويواصـل تعزيـز           
   .اتساق السياسات داخل النظام

وبتعزيــز القيــادة وتطبيــق الترتيبــات المؤســسية، ستــصبح المنظمــة في وضــع أفــضل لكــي   - ١٩
  . القانونتتصدي للتحديات التي تواجهها في تعزيز سيادة

    
  المنهجيات الحالية في تصميم الأنشطة لدعم سيادة القانون   -خامسا  

 الــسياقاتيــستند العمــل الــذي قامــت بــه الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون في       - ٢٠
وتـوفر التقييمـات القطريـة المفـصلة في         . القطرية على عمليات تحديد المسار والتقييم والتخطيط      

ل وبعد نشر بعثة الأمم المتحدة بيانـات قيِّــمة لتـصميم نمـاذج هيكـل البعثـة،                جميع القطاعات قب  
، وضمان أن الدعم المقدم يتواءم مـع الاحتياجـات ذات           المتعلقة ببلد معين  تحديات  الومواجهة  
. وقد وضعت الأمم المتحدة أدوات لترجمة ولايات مجلس الأمن إلى عمليـات تخطـيط    . الأولوية

التوجيهية لعملية تخطيط البعثات المتكاملة للأمم المتحدة مـن أجـل تـوفير             وقد صُـممت المبادئ    
ــة في نفــس البلــد     وعلــى الــصعيد . الاتــساق بــين جميــع كيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة العامل

ــة         ــل البعثــ ــسيق عمــ ــيط وتنــ ــل لتخطــ ــتراتيجي متكامــ ــار اســ ــتخدام إطــ ــتم اســ ــداني، يــ الميــ
  .القطري والفريق

وقــد طلــب مجلــس الأمــن وضــع . في تــصميم جهــود الــدعموتــستخدم أدوات أخــرى   - ٢١
بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحـدة، لتقـديم معلومـات علـى أرض الواقـع         ل نقاط مرجعية 

ومعرفة الاتجاهات الـتي يمكـن أن يـسترشد بهـا التخطـيط الاسـتراتيجي للأمـم المتحـدة وأنـشطة               
لبعثـات تركـز علـى رصـد        ل نقـاط المرجعيـة   الوعلـى الـرغم مـن أن        . بناء السلام التي تضطلع بها    

الظروف في البلد المـضيف بقـدر أكـبر مـن تركيزهـا علـى قيـاس الأثـر الـذي يعـزى إلى وجـود                       
 توفر لعمليات حفـظ الـسلام معلومـات يمكـن     النقاط المرجعيةمنظومة الأمم المتحدة، فإن تلك     

  .أن تكون مفيدة في توجيه تطوير البعثات
دة القـانون في جميـع أنحـاء القطـاع معلومـات عـن هـذه العمليـات                  وتوفر تقييمات سـيا     - ٢٢

ــة إلى التخطــيط ووضــع     ــا والرامي ــة الأوســع نطاق ــاط المرجعي ــذه   . النق ــم أن تجــرى ه ــن المه وم
. التقييمات بصورة مشتركة بـين كيانـات الأمـم المتحـدة، باسـتخدام نهـج متعـدد التخصـصات           

يد القطري احتياجـات سـيادة القـانون وأن         ويجب أن تراعي تقييمات سيادة القانون على الصع       
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تحسن فعاليـة أنـشطة الأمـم المتحـدة عـن طريـق مواءمـة الاحتياجـات ذات الأولويـة مـع الـدعم                 
  .المقدم من الأمم المتحدة

ليشتي، أجري تقييم قطاعي على المستوى القطري لقطـاع العـدل بـدعم      - وفي تيمور   - ٢٣
وســعى ذلــك التقيــيم، . ٢٠٠٩ليــشتي في عــام  - مــورمــن بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة في تي 

، إلى تحديد مـدى تلبيـة نظـام        )٢٠٠٩ (١٨٦٧ قرار مجلس الأمن     اتخاذالذي أجري في أعقاب     
ليـشتي وشـعبها، وكـذلك إلى تحديـد الإنجـازات            -العدالة الشاملة في البلد لاحتياجـات تيمـور         

 تقويــة مؤســسات قطــاع العدالــة وكانــت الحاجــة إلى. ذلــك التــاريخوالتحــديات القائمــة حــتى 
 توصـية   ١٤٤إحدى المواضيع الرئيسية التي شملها التقرير النـاتج عـن التقيـيم، الـذي قـدم أيـضا                   

بتــوفير وقــد ســاعدت نتــائج التقيــيم .  مجــالا مواضــيعيا وشــكل أداة تخطــيط هامــة١٣محــددة في 
  .٢٠١٠ إنجازها في عاموضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة التي تم ل المعلومات

ويمكن للتقييمات المواضيعية أن تكمل التقييمات على المستوى القطـري وعلـى نطـاق                - ٢٤
ومن الأمثلة على ذلك عملية تحديد للمسار أجرتها هيئة الأمم المتحـدة للمـساواة بـين                . القطاع

نـسين في عمـل الأمـم    الجنسين وتمكين المرأة، لقياس مدى مراعاة تمكين المرأة والمـساواة بـين الج     
وقـــد توصـــلت الدراســـة، الـــتي تم إنجازهـــا في . المتحـــدة بـــشأن إمكانيـــة الوصـــول إلى العدالـــة

، إلى تحديد نطاق أنشطة سيادة القانون التي يضطلع بها تسعة أعـضاء مـن               ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 بلـدا متـضررا   ٣٠الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، في المقر وفي أكثر من           

وقدمت الدراسة بيانات ستكون بالغة الأهمية لمعايرة الـدعم الـذي تقدمـه الأمـم               . )٢(من التراع 
  .المتحدة في مجال سيادة القانون

ووجدت الدراسـة أن أكثـر مجـالات العمـل المـشتركة المتـصلة بـسيادة القـانون شـيوعا                      - ٢٥
ونيـة والحمايـة، وبنـاء قـدرات الجهـات          هي الإصـلاح التـشريعي، وتعزيـز الـوعي بـالحقوق القان           

 في قطاع العـدل مثـل المـسؤولين القـضائيين ومـوظفي إنفـاذ القـانون ومـوظفي                    الرئيسية الفاعلة
وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي في حـالات مـا بعـد             . ، أو تدريبهم  المؤسسات الإصلاحية 

وصــل التقريــر النــاتج عــن الـتراع ينــصَبُّ في كــثير مــن الأحيـان علــى مؤســسات الدولــة، فقـد ت   
ــة واســتراتيجية هامــة لتحقيــق تغــيير      الدراســة إلى أن القطــاع غــير الحكــومي يتــيح فرصــا عملي

وبالتـالي، يجـري تطـوير بـرامج        . ملموس من حيث وصـول المـرأة إلى العدالـة في أعقـاب الـتراع              
__________ 

إدارة عمليــات : الأعــضاء التــسعة الأصــليون في الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون هــم  )٢(  
ــسياسية، ومكتــب الــشؤون الق   ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،   حفــظ الــسلام، وإدارة الــشؤون ال ــة، وبرن انوني

ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضـية الأمـم               
المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــساواة بــين الجنــسين   

 .وتمكين المرأة
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عم ضــحايا مبتكــرة لتــدريب المــساعدين القــانونيين، ومعاونــة جماعــات المجتمــع المــدني الــتي تــد   
وسلط التقريـر الـضوء أيـضا علـى ضـرورة أن            . العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس      

وســوف . يمــنح كبــار ممثلــي الأمــم المتحــدة في الميــدان أولويــة لمــسألة وصــول المــرأة إلى العدالــة  
  .تنعكس هذه النتائج في دورات وضع البرامج مستقبلا

الإشــارة إليهــا فيمــا يخــص ســلطة اتخــاذ تلــك       وكانــت المــصادر الأكثــر شــيوعا في      - ٢٦
ــالمرأة والــسلا       ــن المتــصلة ب ــرارات مجلــس الأم ــراءات هــي ق ــن، ولا ســيما القــرار   الإج م والأم

الــضوء علــى مــدى تغلغــل هــذه القــرارات في وقــائع وضــع   ذلــك ويــسلط ). ٢٠٠٠( ١٣٢٥
  .البرامج
 وضـع الـبرامج   عمليـة  ويمكن لتقييمات سيادة القانون المحـددة الهـدف أيـضا أن تـشكل            - ٢٧

فعلى سبيل المثال، كشفت الدراسات الاستقصائية بـشأن تـصور الجمهـور      . وتحديد الأولويات 
مـدى  عـن    ٢٠٠٦عن العدالة والأمن التي أجريت في ثلاثة مخيمات للاجئين في تايلنـد في عـام                

.  غـير الرسميـة    شعور اللاجئين بالقلق إزاء العدالة والأمن، وتدني مستوى الثقة في محافل العدالـة            
أن اللاجـئين يريـدون تحـسين إمكانيـة الوصـول إلى         عن  وكشفت الدراسات الاستقصائية أيضا     

ــد   ــة في تايلن ــة الرسمي ــين     . المحــاكم الجنائي ــاهم ب ــذكرات التف ــاد م ــات إلى اعتم ــذه البيان وأدت ه
ن إلى التحـول م ـ   بـدورها   نـد، الـتي أدت      تحدة لشؤون اللاجـئين وحكومـة تايل      مفوضية الأمم الم  

  .البرمجة إلى دعم تعزيز وصول اللاجئين من ميانمار إلى العدالة
وتــبين الأمثلــة المــذكورة أعــلاه كيــف يمكــن للتقييمــات المفيــدة ضــمان أن يــتم توجيــه    - ٢٨

ومـع ذلـك، يـتم حاليـا إجـراء التقييمـات في أغلـب               . الموارد نحو المجالات الأشـد احتياجـا إليهـا        
وينبغـي بـذل   . مـا تكـون شـاملة أو متعـددة التخصـصات          الأحيان على أساس مخصص، ونـادرا       

جهــود أكــبر لتحــسين جــودة تقييمــات المنظمــة، ولاســتخدام التقييمــات علــى نحــو اســتراتيجي 
   .لزيادة فعالية الأمم المتحدة في دعم سيادة القانون

    
  جمع البيانات وقياسها  - سادسا 

تــضع بيانــات خــط الأســاس الــذي  تحــدد التقــديرات الأوليــة المجــالات ذات الأولويــة و   - ٢٩
ومـن شـأن عـدم وجـود        . يمكن به مقارنة البيانات الـتي يجـري الحـصول عليهـا في وقـت لاحـق                

بيانات خط الأساس أن يجعل من الصعب قيـاس التقـدم بموضـوعية، ويتـسبب في خطـر تحديـد                    
   .أهداف إما أن تكون طموحة جدا أو غامضة للغاية

مــن خــلال تقييمــات المتابعــة، أمــرا ضــروريا جمعهــا ذلــك ويعــد جمــع البيانــات، بمــا في   - ٣٠
وقد تكـون البيانـات     . لقياس تأثير المنظمة ولتعديل أولويات البرنامج وتركيزه حسب الاقتضاء        
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ــة   ــة وكمي ــشروع       في آن واحــدنوعي ــستندة إلى الم ــواتج الم ــد الن ــق ع ــا عــن طري ، ويمكــن جمعه
المحـاكم الـتي بنيـت؛ وإجـراء     مبـاني  و عدد البرنامج، مثل عدد المحاكمات التي جرى دعمها أ       أو

دراسات استقصائية عن التصورات ومقابلات لمعرفة كم من الناس لديهم ثقة في نظام العدالـة               
الجنائية، على سبيل المثال؛ وجمع الإحصاءات علـى الـصعيد الـوطني، في حـوادث العنـف المبلـغ            

ويـتم  . اكم، علـى سـبيل المثـال   عنها، على سبيل المثال؛ وتسجيل ملاحظات على جلـسات المح ـ       
اســتخدام هــذه البيانــات لقيــاس مــا إذا كــان قــد تم الوفــاء بالأهــداف المحــددة مــسبقا لمــشاريع    

  .وبرامج الأمم المتحدة، أو أنها بحاجة إلى تنقيح
وفي دولة فلسطين، قام برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بالتعـاون مـع الجهـاز المركـزي               - ٣١

ءات، بــإجراء دراســة استقــصائية لتــصور الجمهــور العــام، أســفرت عــن أن الفلــسطيني للإحــصا
 تـأثير، لأنهـا تـؤدي إلى ارتفـاع          أخـذت تـسفر عـن     الاستثمارات في مؤسـسات العدالـة والأمـن         

 في المائـة  ٩١,٧وأظهرت نتائج الدراسـة الاستقـصائية أن    . مستويات الثقة في الشرطة والمحاكم    
لاع قرروا استدعاء الـشرطة عنـدما شـعروا بـأنهم في خطـر،              من الفلسطينيين ممن شملهم الاستط    

 في المائة أن المحـاكم هـي المؤسـسات الـشرعية الوحيـدة الـتي يمكـن مـن خلالهـا حـل                        ٧١واعتبر  
  .التراعات

وفي سيراليون، يمثل الانتشار الواسع للعنف الجنسي والعنف القـائم علـى نـوع الجـنس                  - ٣٢
وقـد تـسبب التـأخير الكـبير في المحاكمـات، النـاجم       . الـسلام تحديا خطيرا لحقوق المرأة وتوطيد  

 قــضية تنطــوي علــى ٧٠٠عــن القيــود اللوجــستية ونقــص القــدرات، في تــراكم مــا يقــرب مــن 
العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ممـا جعـل النـاجين مـن ذلـك العنـف يتـرددون                     

طات الوطنية، بدعم من برنـامج الأمـم   وقد تمكنت السل. في اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي    
، حيــث تم تزويــد “محــاكم الــسبت”المتحــدة الإنمــائي، مــن الحــد مــن التــأخير عــن طريــق عقــد 

أعــضاء الــسلطة القــضائية في أمــاكن مثــل فريتــاون ومــاكيني بالــدعم اللوجــستي لعقــد جلــسات 
 تم تـوفير التـدريب      وبالإضـافة إلى ذلـك،    . المحاكم يوم السبت من أجـل إنجـاز القـضايا المتـأخرة           

 ضـابط مـن ضـباط الـشرطة، لتمكينـهم مـن التحقيـق في الجـرائم القائمـة علـى           ٢٥٠لأكثر من  
ومنــذ بدايــة البرنــامج في . نــوع الجــنس علــى نحــو أكثــر فعاليــة، وبالتــالي دعــم عمليــة المقاضــاة  

 قــضية في محـاكم الـسبت وإصــدار   ٧٠٠، جـرى النظــر في مـا يربـو علـى     ٢٠١١فبرايـر  /شـباط 
 العنــف الجنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع    تنطــوي علــىحكمــا بالإدانــة علــى جــرائم  ١٧٨
  . وقد شجع الدعم المقدم أيضا الشهود على التقدم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة. الجنس
، أجــرى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات  ٢٠١٢نــوفمبر /وفي تــشرين الثــاني  - ٣٣

ة واسعة النطاق عن مـدى انتـشار الرشـوة، وأربعـة دراسـات              والجريمة دراسة استقصائية سكاني   
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وأشـارت نتـائج    . استقصائية في قطاعـات محـددة عـن نزاهـة المـوظفين العمـوميين في أفغانـستان                
ــصائية الأولى إلى أن   ــام    ٥٠الدراســة الاستق ــان في ع ــواطنين الأفغ ــن الم ــة م ــد ٢٠١٢ في المائ  ق

، تلقـى مـسؤولون في مؤسـسات رئيـسية في           وفي المتوسـط  . دفعوا رشوة عند طلب خدمة عامة     
وكانــت هنــاك أيــضا أدلــة علــى أن الفــساد ذا المــستوى . مجــال ســيادة القــانون أعلــى الرشــاوى

 في المائة من المواطنين الـذين جـرت         ٦٨حيث قال   : المنخفض قد أصبح طبيعيا على نحو متزايد      
المــنخفض عــن طريــق  إن مــن المقبــول أن يكمــل موظـف مــدني راتبــه  ٢٠١٢مقابلتـهم في عــام  

حيـث كانـت    ٢٠٠٩ النـسبة عـن مثيلتـها في عـام          قبول الرشاوى الصغيرة، وقد ارتفعـت هـذه       
وقد أسفر هذا الموقف على عدم تمكن العديد من الأفغان من الوصـول إلى نظـام              .  في المائة  ٤٢

وسيجري استخدام النتائج لتشكيل جهود وضع برامج مكافحة الفساد بالـشراكة مـع     . العدالة
  .حكومة أفغانستان

  
  أهمية جمع البيانات الوطنية وقياسها  - ألف  

تحتــاج الأمــم المتحــدة إلى بيانــات عاليــة الجــودة مــن حيــث النــوع والكــم لقيــاس تــأثير    - ٣٤
إلا أن جمـع البيانـات الوطنيـة        . الدعم الذي تقدمه من خلال المشاريع والبرامج التي تضطلع بهـا          

ويعـد جمـع البيانـات      . مراً بالغ الأهميـة بالنـسبة للـدول الأعـضاء         حول سيادة القانون يعد أيضاً أ     
الوطنية وتحليلها أمراً جوهريا لتقيـيم سـبل تطبيـق سـيادة القـانون، وبالتـالي، لوضـع الـسياسات                 

وتتــيح البيانــات إمكانيــة إجــراء تقيــيم أكثــر دقــة للوضــع، وتهيــئ . الوطنيــة وعمليــات الحوكمــة
ر، وتـساعد الحكومـات علـى تحقيـق الأهـداف الوطنيـة،             السلطات للتخفيـف مـن حـدة المخـاط        

وتــدعم الأدلــة المــستندة إلى البيانــات الوطنيــة الجهــود الراميــة إلى تعبئــة المــوارد وتحقيــق الوضــع  
وتقـوم الـدول الأعـضاء علـى نحـو متزايـد باتخـاذ              . الأمثل، سواء على الصعيد الوطني أم الـدولي       

  .لسياسات والتخطيط القائمة على الأدلةوضع اعمليات خطوات لجمع بيانات من أجل 
 بـسبل منـها  . ويمكن للأمم المتحدة أن تدعم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى جمـع البيانـات        - ٣٥

 للــهياكل الأساســية لنظــام العدالــة، وجمــع  حــساباتاســتخدام أدوات قيــاس، وإجــراء مراجعــة
إحصاءات تتعلق بقطاع العدالة الجنائية، وتتبع القضايا في جدول الدعاوى، وتقييم نظـم إدارة              

  .السجلات، وإجراء مقابلات ودراسات استقصائية عن المفاهيم
ة وبعثـة   وفي العراق، يعمل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأ                    - ٣٦

الأمــم المتحــدة لتقــديم المــساعدة إلى العــراق علــى بنــاء قــدرات وحــدات حمايــة الأســرة التابعــة   
وأنـشأت  . لوزارة الداخلية التي أنشئت لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على نـوع الجـنس             

 الوحدات قاعدة بيانات حول العنف القائم على نوع الجـنس لتتبـع انتـشار وتحليـل الاتجاهـات                 
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وستـــستخدم قاعـــدة البيانـــات لإطـــلاع مقـــرري الـــسياسات ومـــن أجـــل تنفيـــذ   . والحـــوادث
  . الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً

ــايتي،         - ٣٧ ــانون، عقــدت في ه ــة عمــل حــول مؤشــرات ســيادة الق ــؤخرا حلق ــشت م وناق
الــة وهيئــات الرقابــة والمجتمــع المــدني، مــسألة   مــشاركاً مــن قطــاع العد٨٠وضــمت أكثــر مــن 

أولويات إصـلاح سـيادة القـانون المحـددة اسـتنادا إلى البيانـات الـتي تم جمعهـا وقياسـها بواسـطة                       
وفي ليبريــا، ســاعدت المؤشــرات علــى تحديــد زيــادة نــسبة إبــلاغ الــشرطة، وتحــسن . المؤشــرات

مـع   الأولى لجعمليـة الطة بالمقارنـة مـع     ملحوظ في نظرة الضحايا إلى الخدمات التي تقدمها الشر        
وعلـى الـرغم مـن هـذا التقـدم، فقـد أبـرزت المؤشـرات                . ٢٠٠٩لبيانات التي أجريـت في عـام        ا

أيضاً النظرة إلى مسألة الفساد وعدم المساءلة بقدر كاف في جهـاز الـشرطة باعتبارهـا مجـالات               
ة في تحديــد المجــالات  وتــساعد هــذه المعلومــات الــسلطات الوطني ــ   . تتطلــب توجيــه الاهتمــام  

  .الأولوية للقيام بمزيد من الأعمال والسبل الكفيلة لتعزيز النجاحات المتحققة ذات
ــالغ الأهميــة لتحقيــق الــشفافية والحوكمــة الرشــيدة      - ٣٨ . ويعــد جمــع البيانــات أيــضاً أمــراً ب

ن قـادراً علـى     فالجمهور المستنير القادر على الحصول على البيانات المتعلقة بسيادة القانون يكـو           
وتــوفر البيانـات الأدلــة اللازمـة لإظهـار مــساءلة قويـة تجــاه البرلمـان والمجتمــع      . مـساءلة الحكومـة  

عـلاوة علـى    . ويمكنـها كـذلك أن تـوفر حـوافز في مجـال تحـسين الأداء              . المدني والجهـات المانحـة    
ــة اتخـــاذ القـــرارات المـــستنيرة وتعزيـــز الملكيـــة المح    ــا تتـــيح أيـــضا إمكانيـ ليـــة بـــشأن ذلـــك، فإنهـ

  .القانون سيادة
إن مــشروع الأمــم المتحــدة لمؤشــرات ســيادة القــانون، الــذي وضــعته إدارة عمليــات       - ٣٩

حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدخلات قدمها شركاء الأمم المتحـدة،             
ل علـى   بما في ذلك البنك الدولي، هو أداة غير تقييميـة يمكـن للحكومـات اسـتخدامها للحـصو                 

ــسجون في         ــضائية، ونظــام ال ــات الق ــانون، والهيئ ــاذ الق ــصلة حــول وكــالات إنف ــات مف معلوم
تــساعدها علــى قيــاس تحــوّل هــذه المؤســسات مــع الــزمن ورصــد الــتغيرات علــى هــي و. بلــدانها

الصعيد القطري، وبالتالي، فإنها تدعم السلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى إصـلاح سـيادة               
ــانون ــوب الـــسودان مـــن       ويتـــأ. القـ ــايتي وليبريـــا وجنـ ــشروع المـــستخدم حاليـــاً في هـ لف المـ
مؤشراً تستطيع الحكومات اسـتخدامها لتقيـيم التقـدم الـذي أحرزتـه الـشرطة، والهيئـات                  ١٣٥

ــضائية ــسجون ،القـ ــام الـ ــي  ، ونظـ ــسية هـ ــالات رئيـ ــة مجـ ــشفافية  :  في أربعـ ــة والـ الأداء؛ والتراهـ
  .لقدرةوالمساءلة؛ ومعالجة الفئات المهمشة؛ وا
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ويعــد جمــع البيانــات بفعاليــة بــشأن ســيادة القــانون أمــراً بــالغ الأهميــة بالنــسبة للجهــود   - ٤٠
لذلك، ينبغي للأمم المتحدة أن تركز علـى دعـم الـشركاء            . الوطنية الرامية إلى تعزيز هذا المجال     

  .الوطنيين في هذا المسعى
  

  قياسالأدوات   - باء  
إلى جمـــع البيانـــات الوطنيـــة في التحـــسن، فـــإن قيـــاس فيمـــا تتواصـــل الجهـــود الراميـــة   - ٤١
الــدعم الــذي تقدمــه الأمــم المتحــدة تكملــه أيــضا أدوات متخصــصة تــوفر معلومــات عــن  تــأثير
  .القانون سيادة
وتستخدم أدوات من قبيـل مؤشـر سـيادة القـانون لمـشروع العدالـة العالميـة ومؤشـرات             - ٤٢

لبنــك الــدولي مؤشــرات تجمــع تــدابير متعــددة في الحوكمــة في جميــع أنحــاء العــالم الــتي وضــعها ا
 مــن المؤشــرات الــتي تــسعى إلى فهــم الجوانــب المتعــددة الأبعــاد لــسيادة القــانون في     “ســلال”

وتــستطيع كــل مــن الــدول الأعــضاء والأمــم المتحــدة اســتخدام هــذه الأدوات . مختلــف البلــدان
  .للتوصل إلى فهم أفضل لسيادة القانون

حدة الدعم لعدد من الأدوات المتخصصة التي تسعى إلى إبلاغ الـدول            وتقدم الأمم المت    - ٤٣
فعلـى سـبيل المثـال، مـن خـلال         . الأعضاء والأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بسيادة القـانون        

الدراسات الاستقصائية التي تجريها الأمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالـة             
لأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة بجمـع البيانـات المتعلقـة بحـالات             الجنائية، يقوم مكتب ا   

الإبلاغ عن الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية بغرض تحـسين تحليـل ونـشر هـذه المعلومـات                   
وتوفر نتـائج الدراسـة الاستقـصائية لمحـة عامـة عـن الاتجاهـات والعلاقـات                 . على الصعيد العالمي  
ف أجـزاء نظــام العدالـة الجنائيــة لتعزيـز صــنع القـرارات علــى نحـو مــستنير في      المترابطـة بـين مختل ــ 

  .الإدارة، على الصعيدين الوطني والدولي
ــام    - ٤٤ ــا     ٢٠١١وفي أواخــر ع ــوطني المكــسيكي للإحــصاءات والجغرافي ــد ال ــتح المعه ، افت

ات المتعلقـة  ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مركـزاً للمـساعدة في جمـع البيان ـ             
ــة   ــة في المكــسيك وفي المنطق ــام والعدال ــالأمن الع ــاز لإحــصاءات   و. ب ــا يعمــل مركــز الامتي حالي

ــى إجــراء دراســات         ــة، عل ــام والعدال ــن الع ــة المعــني بالحوكمــة، وضــحايا الجــرائم، والأم الجريم
ويعمــل المركــز علــى تحــسين . استقــصائية ميدانيــة وتبــادل المعــارف في مجــال إحــصاءات الجريمــة

لأساليب المـستخدمة في توليـد الإحـصاءات وتزويـد صـانعي الـسياسات في المنطقـة بـالأدوات                   ا
وهـذا لا يفيـد المكـسيك وحـدها     . الكفيلة بالتصدي للتحـديات المتعلقـة بـالأمن العـام والعدالـة        

والمركـز  . فحسب، بل يفيـد أيـضا بلـدانا أخـرى في أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـاريبي                    
 المراكز التي تقوم بجمع وتحليل البيانات المتعلقـة بالعدالـة والأمـن في أمريكـا                جزء من شبكة من   
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ــانون         ــات ســيادة الق ــد أولوي ــة وتحدي ــة والإقليمي ــات المحلي ــوافر البيان ــسهم في ت ــا ي الوســطى، مم
  .المنطقة في
ومكتـب الأمـم    ) اليونيسيف(، تتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة       ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٤٥

 المعني بالمخدرات والجريمة مع الـدول علـى وضـع نظـم بيانـات بـشأن قـضاء الأحـداث                     المتحدة
 مجموعـة معياريـة   ١٥وفي الـدليل، تم تحديـد   . استنادا إلى دليل قياس مؤشرات قـضاء الأحـداث   

وأجريــت دورات تدريبيــة . مــن المؤشــرات لقيــاس مــدى الإصــلاح في مجــال قــضاء الأحــداث   
ير حكوميـــة مـــن أرمينيـــا وأذربيجـــان وبـــنن وبلغاريـــا  بالتعـــاون مـــع منظمـــات حكوميـــة وغ ـــ

ــا ــدوفا و    وبوركين ــة مول ــا وتوغــو وجمهوري ــا؛ وجــرى أوفاســو وكــوت ديفــوار وجورجي كراني
بيـساو لإنـشاء خـط      - واسـتخدمت المؤشـرات في غينيـا      .  بلـداً  ٣٥ مشاركاً من    ٢٤٣تدريب  

ة لوضــع قاعــدة الأســاس مــن أجــل إصــلاح قــضاء الأحــداث، وفي الجمهوريــة العربيــة الــسوري  
  .بيانات موحدة بشأن قضاء الأحداث

وقد صـممت مؤشـرات مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان لتقيـيم المـدى الـذي                 - ٤٦
سـيادة القـانون، علـى الـصعيدين     وأهـداف  تحققت فيه حقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك مبـادرات        

لنــواتج الــتي تقــيس درجــة وهــي مــزيج مــن المؤشــرات الهيكليــة والعمليــات وا. الــوطني والعــالمي
والمؤشــرات . الالتــزام والوفــاء بحــق معــين مــن حقــوق الإنــسان، وعزمهــا علــى ذلــك   وقبــول ال

الإبلاغ عن حالات إساءة تطبيق العدالـة، ونـسبة الـضحايا       : الأكثر ارتباطاً بسيادة القانون هي    
بلــغ عنــها إلى الــذين يحــصلون علــى تعويــضات في الوقــت المناســب، والنــسبة المئويــة للجــرائم الم

  .الشرطة ومعدلات جرائم القتل
  

  تقييم الأمم المتحدة  - جيم  
مــن أجــل الاســتخدام الفعــال للبيانــات لقيــاس تــأثير عمــل الأمــم المتحــدة، يعــد نظــام      - ٤٧

وخـلال العقـد الماضـي، وضـعت منظومـة الأمـم المتحـدة إطـارا لـدعم                  . التقييم أمراً بالغ الأهمية   
  .ذولة في المنظمةوتشجيع جهود التقييم المب

وتشكل الإدارة القائمة على النتائج، وهـي عنـصر هـام مـن عناصـر إطـار عمـل الأمـم                      - ٤٨
المتحدة لتقييم الفعالية وتحسين الاتساق والمساءلة، جزءاً من برنامج إصلاح الأمم المتحدة منـذ              

لــى أســاس وفي الإدارة القائمــة علــى النتــائج، فــضلا عــن الميزنــة ع . أكثــر مــن عقــد مــن الــزمن 
النتائج، يقدم تبرير الموارد لمجموعة من النتائج المتوقعـة مـن حيـث الأداء وتحقيـق النتـائج بهـدف                    

  .قياس مؤشرات الأداء
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ــشيئاً معظــم           - ٤٩ ــدأت تعتمــدها شــيئاً ف ــتي ب ــيم ال ــة الرصــد والتقي ــهج ثقاف ــذا الن ــزز ه ويع
 مفوضــية الأمــم المتحــدة فعلــى ســبيل المثــال، فــإن إطــار . الكيانــات في منظومــة الأمــم المتحــدة 

لحقوق الإنسان المتعلق بالإدارة القائمة على النتائج يشمل مؤشرات مثل مدى اتـساق القـانون         
ــة بــشأن منــع حــالات انعــدام الجنــسية ومــدى       الــذين ، الأشــخاصحــصولمــع المعــايير الدولي

. لـدعم  ا  علـى  يُعرفون بأنهم من الناجين مـن العنـف الجنـسي والعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس                   
ويمكـن هـذا الإطـار المفوضـية مـن رصـد التقـدم              . ويجري تحديث الأهداف للمؤشرات بانتظـام     

المحرز، ويوضح الأثـر والجهـود الراميـة إلى تلبيـة احتياجـات اللاجـئين وغيرهـم مـن الأشـخاص                     
  .موضع الاهتمام بتحديد مجموعة مشتركة من الأولويات، كمخطط للعمليات العالمية

 القطري، يعد إطار عمل الأمـم المتحـدة للمـساعدة الإنمائيـة أداة أخـرى             وعلى الصعيد   - ٥٠
ويعـزز الإطـار وضـع الأهـداف المـشتركة، ويعكـس        . تيح للمنظمة زيادة تركيزها على النتائج     ت

  .مساهمة وتمويل كل وكالة لهذه الأهداف المشتركة، ويضم إطار النتائج
يزنة القائمة علـى النتـائج، وإطـار عمـل الأمـم            وتعتمد الإدارة القائمة على النتائج، والم       - ٥١

ووضـع عـدد مـن المنـهجيات        . المتحدة للمساعدة الإنمائية على نجاح منهجيات التقييم الـسليمة        
 ٢٠٠٠ تقيــيم أنــشطة الأمــم المتحــدة في عــام لــوائح تــنظموصــدرت . المختلفــة في هــذا الــصدد

)ST/SGB/2000/8 .( المبــادئ التوجيهيــة  ا حاليــاً،، الــتي يجــري اســتكمالهاللــوائحوتعكــس هــذه
 التخطيط والبرمجة والرصد والتقيـيم لجميـع الأنـشطة الـتي            تنظمالتي وضعتها الجمعية العامة التي      

 علـى أن    اللـوائح وتؤكـد هـذه     . تضطلع بها الأمـم المتحـدة، بـصرف النظـر عـن مـصدر تمويلـها               
أهميــة بتحديــد لإمكــان،  منهجيــة وموضــوعية بقــدر االقيــام، بطريقــةأهــداف التقيــيم تتمثــل في 

وكفاءة وفعالية وتأثير أنشطة المنظمة في مـا يتعلـق بالأهـداف المتوخـاة منـها، ولـتمكين الأمانـة            
ويتمثـل الهـدف في زيـادة       . العامة والـدول الأعـضاء مـن المـشاركة في إجـراء دراسـات منهجيـة               

. فها حـسب الاقتـضاء  فعالية البرامج الرئيسية للمنظمة عن طريق تغيير محتواها واستعراض أهـدا        
ــوائحوتم إصــدار  ــة       ل ــات منظوم ــن كيان ــد م ــسنوات الأخــيرة في العدي ــة في ال  وسياســات مماثل

  .المتحدة الأمم
ــة لتحقيــق اتــساق علــى نطــاق المنظومــة، يــضم فريــق الأمــم المتحــدة المعــني        - ٥٢ وفي محاول

 ويتــولى تيــسير وحــدة مــسؤولة عــن التقيــيم في منظومــة الأمــم المتحــدة، ٤٠بــالتقييم أكثــر مــن 
 دوراً هامــاً في تعزيــز البيئــة الفريــقؤدي يــو. ز نوعيــة جهــود التقيــيم في المنظمــة يــالتعــاون وتعز

  .المؤاتية لتقييم النهج المشتركة للتقييم والممارسات الجيدة
. وقام فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم بوضع معايير للتقييم في منظومة الأمم المتحـدة            - ٥٣

ه المعايير للإسهام في إضفاء طابع محترف على وظيفة التقييم ولتقديم توجيهـات إلى              وتهدف هذ 



S/2013/341*
 

16 13-35978 
 

مكاتب التقييم بشأن بلورة سياسات التقييم الخاصة بها والجوانب الأخـرى مـن العمليـات الـتي         
وهـذه المعـايير مـستمَدَّة مـن        . ووضع الفريق أيضا معـايير تـستند إلى القواعـد الـسارية           . تقوم بها 
مارســات الــتي يتبعهــا أعــضاء الفريــق والغــرض منــها هــو توجيــه عمليــة إنــشاء الأطــر   أفــضل الم

وهـذه المعـايير معـدّة بغـرض        . تقييمـات واسـتخدامها   الالمؤسسية، وإدارة مهام التقيـيم، وإجـراء        
  .التطبيق حسب ما يتناسب مع كل منظمة

 خـصوصيات فعاليـة   غير أن أطر التقييم العامة لم تُـصمَّم بـشكل يـسمح لهـا باسـتيعاب            - ٥٤
وفي هــذا الــصدد، تم . المــساعدة الــتي تقــدمها منظومــة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون  

فعلـى سـبيل المثـال، يعمـل برنـامج الأمـم المتحـدة          . الشروع في إعـداد أدوات تقيـيم متخصـصة        
وسيُنـشر  الإنمائي على بلورة دليـل للمـستخدم لتقيـيم بـرامج سـيادة القـانون والعدالـة والأمـن،                    

وسـيكون هـذا أول دليـل يركّـز تحديـدا علـى تقيـيم فعاليـة بـرامج                   . ٢٠١٣هذا الدليل في عـام      
الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في جميع السياقات الإنمائية، بما في ذلـك البيئـات المتـضررة      

 يمكـن   وسيـستعرض الـدليل المنـهجيات الـشائعة الاسـتخدام الـتي           . من التراعات والبيئات الهـشة    
. تتناسـب مـع جمـع وتحليـل البيانـات في البيئـات الهـشة وبيئـات مـا بعـد انتـهاء الـتراع                        تكييفها ل 

وهذا الدليل مـصمَّم للاسـتخدام بـالاقتران مـع المـوارد المتاحـة الأخـرى، مثـل مؤشـرات الأمـم                      
الأمـن  طاع المتحدة لسيادة القانون، والمذكِّرة التوجيهية التقنية المتكاملة لرصد وتقييم إصلاح ق        

الــتي يجــري إعــدادها حاليــا في إطــار فرقــة عمــل الأمــم المتحــدة المــشتركة بــين الوكــالات المعنيــة    
وسيتـضمن الـدليل أدوات للتقيـيم وتـصاميم للبحـث وكـذلك توجيهـات               . بإصلاح قطاع الأمن  

  . المجالبشأن كيفية مواءمة النهج القائمة مع السياقات المحلية واحتياجات العاملين في هذا
ورغم وجود هذه المبادرات المحددة، هنـاك إجمـاع علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز قـدرة                     - ٥٥

وفي التقيـيم الـذي أعـده مكتـب         . المنظمة على تقييم أنـشطة محـددة مـن أنـشطة سـيادة القـانون              
خــدمات الرقابــة الداخليــة بــشأن قــدرات الأمانــة العامــة علــى التقيــيم وجــودة هــذه التقييمــات  

، خلص المكتب إلى أن قدرات التقيـيم في الأمانـة           ٢٠١١-٢٠١٠رة السنتين   وفائدتها خلال فت  
فمـوارد التقيـيم مـا زالـت غـير كافيـة،       ). A/68/70انظـر  (العامة ما زالـت متفاوتـة وغـير كافيـة      

وثمة افتقار إلى الإطـار التنظيمـي وثقافـة التقيـيم والالتـزام الـتي تـشكل عناصـر ضـرورية لتعزيـز                        
ملة وتيسيرها بما يتيح تـوفير معلومـات اسـتراتيجية بالغـة الأهميـة وحـسنة              إنشاء وظيفة تقييم شا   

وينطبـق هـذا القـول أكثـر علـى المـستوى            . التوقيت لاتخاذ القرارات، وبما يعزز المساءلة والتعلّم      
  .الخاص بالقطاعات

 أما فيما يتعلق بتقييم الأنشطة التنفيذية المضطلَع بها علـى نطـاق المنظومـة، فقـد خلـص              - ٥٦
 إلى أن جهـود التقيـيم       ٦٤/٢٨٩الاستعراض الذي صدر به تكليف عملا بقرار الجمعية العامة          
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وخلص الاسـتعراض أيـضا إلى أن       . تتخذ أشكالا مختلفة وتُنفّذ على أساس كل حالة على حدة         
بيـد أن الاسـتعراض اسـتنتج أن    . هناك طلبا على التقييم على نطـاق المنظومـة في الأمـم المتحـدة             

 في التنـــسيق وأن التوجيـــه علـــى مـــستوى الـــسياسات محـــدود وأنـــه لـــيس هنـــاك  هنـــاك نقـــصا
وتمــت الإشــارة في هــذا . اســتراتيجية واضــحة لإجــراء تقييمــات مــستقلة علــى نطــاق المنظومــة  

التقرير إلى أن وحدة التفتيش المشتركة هي هيئة الرقابة الخارجية المـستقلة الوحيـدة في منظومـة                 
إلا أن هـذه  . جراء تقييمات وتفتيشات وتحقيقات علـى نطـاق المنظومـة   الأمم المتحدة المكلَّفة بإ   

الوحدة لم تقم، حتى الآن، بتقييم الدعم الذي تقدمه منظومـة الأمـم المتحـدة لـسيادة القـانون،                   
  .ولهذا لن تكون وسيلة ملائمة لإجراء تقييمات مستمرة

ــي         - ٥٧ ــائف تقي ــم المتحــدة وظ ــدى الأم ــة بمكــان أن يكــون ل ــن الأهمي ــستقلة وذات وم م م
وستـضمن هـذه الثقافـة      . مصداقية وأن تُخصَّص لها موارد كافية، وكذلك تعزيـز ثقافـة التقيـيم            

 تـدعم وينبغي للأمم المتحـدة أن      . استخدام النتائج والتوصيات عند وضع البرامج وتعبئة الموارد       
ق المنظومـة   وضع مجموعة مشتركة من مبادئ التقييم التي تتيح اتباع نهج غير منقطـع علـى نطـا                

  .لتقييم أثر الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون
  

  التحديات الماثلة أمام تقييم الأنشطة المتصلة بسيادة القانون   -دال   
 تحـديات مـن نـوع خـاص         يطـرح إن قياس وتقييم أثر الأنشطة المتصلة بسيادة القـانون            - ٥٨

 التحـسينات الـتي أُدخلـت علـى الأدوات المـستخدمة لجمـع              فـرغم . يجب تـسليط الـضوء عليهـا      
وتمثـل هـذه    . البيانات، لا يزال من الصعب الحصول على بيانات موثوقة بـشأن سـيادة القـانون              

المسألة عقبـة تحـول دون قيـاس الأثـر المترتـب علـى الـدعم الـذي تقدمـه الأمـم المتحـدة في هـذا                
ر الوصـول إلى بعـض المنـاطق في البلـدان المتـضررة             وفي كثير من الأحيـان، ونتيجـة لتعـذُّ        . المجال

وقد يكون من الصعب أيـضا علـى الجهـات الفاعلـة الوطنيـة              .  يصعُب جمع البيانات   ،بالتراعات
علــى والدوليــة الاطــلاع علــى بيانــات بــشأن العدالــة والأمــن بــسبب الحــساسيات الــسياسية؛ و 

  . انتظام، قد يتعذّر جمع أو تحليل البيانات الوطنية بصعيد آخر
ويكمن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العاملون في مجـال سـيادة القـانون في أن           - ٥٩

وفـضلا عـن    . التغييرات الحقيقية في مجال سيادة القانون كثيرا مـا تـستغرق أجيـالا لتـبرز للعيـان                
إضـافة إلى   و. ذلك، هناك العديد من الجهات الفاعلة والتأثيرات التي تلعب دورا في هـذا المجـال              

فعلـى سـبيل المثـال، قـد ترتفـع      . ذلك، قد لا يتم إصلاح قطاعي العدالة والأمـن بطريقـة خطيـة       
تــنخفض نتيجــة لــضغوط تمارســها مختلــف أجــزاء المنظومــة أو نتيجــة  أو قــد فعاليــة مؤســسة مــا 

وعـلاوة علـى ذلـك، تتطلـب سـيادة القـانون اتبـاع نهـج                . لتغيرات في المشهد السياسي والأمـني     
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ويكتــسي هــذا الأمــر أهميــة خاصــة بالنــسبة  . يُقــيم روابــط مــع العدالــة والأمــن والتنميــة شــامل 
  . للفئات الضعيفة، ومن بينها النساء والمشردون

وفي الظروف التي يكون فيها التقدم المحرز أكيدا، قد يكـون مـن الـصعب أيـضا إسـناد               - ٦٠
 الــسهل كــذلك تــصنيف ولــيس مــن. كيــان معــيّنمقدمــة مــن الفــضل في التقــدم إلى مــساعدة 

ــائيين والمتعــددي الأطــراف       ــشركاء الثن ــانون حــسب ال ــة في مجــال ســيادة الق المــساهمات المقدّم
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن       . والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية نظرا لعددهم الكبير       

فعلــي الحاجـة إلى التــصنيف أو الرغبــة في ذلــك ليــست واضــحة في جميــع الحــالات؛ والتعــاون ال 
ولهـذا فـإن تقيـيم الأثـر الـذي يـسعى إلى البرهنـة علــى        .  في آن واحـد إيجـابي ويحظـى بالترحيـب   

  .الإسهام بدلا من إسناد الأثر عادة ما يُعتبر تقييما أكثر ملاءمة
وفي هذا السياق، من المهم أن تتفادى أهداف أو غايات مشروع من المشاريع الراميـة                 - ٦١

فعلـى سـبيل المثـال، في جمهوريـة         . لمغـالاة وخلـق توقعـات غـير واقعيـة         إلى تعزيز سيادة القانون ا    
الكونغو الديمقراطية، قدّمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهوريـة الكونغـو    

ويهدف هـذا المـشروع إلى تعزيـز قـدرات          . الديمقراطية الدعمَ إلى خلايا دعم عمليات المقاضاة      
ــة و  ــة المدني ــق والمقاضــاة في أخطــر الجــرائم     ســلطات العدال ــى التحقي ــة عل العــسكرية الكونغولي

وإضــافة إلى ذلــك، ســاعدت البعثــة وبرنــامج الأمــم . المرتكبــة في المقاطعــات الــشرقية مــن البلــد
المتحــدة الإنمــائي والــشركاء الآخــرون علــى تنظــيم عمــل محــاكم متنقلــة في هــذه المنطقــة وعلــى 

وقـد أسـفرت هـذه الجهـود        . لال مكاتب المعونة القانونيـة    توفير خدمات المعونة القانونية من خ     
ــات في    ــن إجــراء محاكم ــة، كانــت  ٣٠ قــضية أدت إلى ٥٥ع  منــها متعلقــة بــالعنف   ٢٠ إدان

ومـن الواضـح أن     .  نظـام رومـا الأساسـي      بموجـب الجنسي والجنساني وإدانتان متعلقتـان بجـرائم        
ولكــن لــيس مــن . ذا البلــدهــذه الجهــود قــد ســاهمت في التــصدي للإفــلات مــن العقــاب في ه ــ

المعقول أن نتوقع أن يكون لهذه المساعدة أثر على نطـاق البلـد بأسـره علـى مـستوى الحـد مـن                       
وعــلاوة علــى ذلــك، لــيس مــن  . العنــف الجنــسي، نظــرا إلى تفــشي العنــف الجنــسي في الــتراع  

لى أنهــا المــرجّح أن تــؤدي هــذه التــدخلات إلى زيــادة كــبيرة في الثقــة في نظــام العدالــة، نظــرا إ   
  .حدثت أثناء فترة زمنية محدودة وكذلك بسبب عدم القيام بأنشطة لدعمها

وهناك عامل آخر يجب مراعاتـه وهـو أن أثـر المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون كـثيرا                        - ٦٢
واجـه الـصومال    يفمـثلا   . يعتمد إلى حد كبير علـى المـشاغل الأعـمّ المتعلقـة بالـسلام والأمـن                ما

. فتقر إلى الموارد على جميع مستويات قطـاع العدالـة والأمـن           ينظامية و مواطن ضعف مؤسسية    
وقد ساعد البرنامج الإنمائي على بناء محاكم ومراكز شرطة، وعلـى تـدريب وحـدات الـشرطة                 

. والموظفين القضائيين، وعلى إنشاء تسع محـاكم متنقلـة والعديـد مـن مكاتـب المعونـة القانونيـة                  
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ضايا المــسجّلة الــتي عالجهــا نظــام إدارة القــضايا بفــضل  ، تــضاعف عــدد القــ٢٠٠٩ومنــذ عــام 
وازدادت المساعدة القانونية في صـوماليلاند أربعـة مـرات          . الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي    

ورغم هذا التقدم، لا تـزال التحـديات الخطـيرة الماثلـة أمـام         . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩تقريبا بين عامي    
ونتيجـة  . ون في جميـع المنـاطق والمنـاطق دون الإقليميـة          صون السلام والأمن تقوّض سيادة القـان      

لذلك، من الصعب تقييم الصلة بين النتائج الناجحة على المستوى البرنـامجي والأثـر علـى حالـة        
  .سيادة القانون عموما

ومن الصعب أيضا تقييم أثر بـرامج الأمـم المتحـدة علـى الحالـة العامـة لـسيادة القـانون                     - ٦٣
وعقب أعمال العنف التي تلـت الانتخابـات الـتي جـرت           . عتمد على النواتج  باستخدام بيانات ت  

في كوت ديفـوار، سـاعدت عمليـة الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار وزارةَ العـدل علـى إعـادة               
 سجنا لحقت بها أضـرار أو تعرضـت للنـهب خـلال أزمـة               ٢٢  محكمة و  ١٧تأهيل وإعادة فتح    

ذه الأرقـام تؤشّـر علـى التقـدم، فـإن هـذا             ومع أنه ليس هنـاك شـك في أن ه ـ         . ٢٠١١-٢٠١٠
النوع من البيانات القائمة على أساس النواتج غير كافٍ لتقييم أثـر الـدعم الـذي تقدمـه الأمـم                    

ولا تتـــيح هـــذه البيانـــات اســـتخلاص  . المتحـــدة في مجـــال ســـيادة القـــانون في كـــوت ديفـــوار 
ــة اللجــوء إلى القــضاء     ــشأن إمكاني ــال، ب ــى ســبيل المث ــالإجراءات  اســتنتاجات، عل ــد ب ، أو التقي

  .القانونية الواجبة، أو ثقة عامة الناس في نظام العدالة
وبالمثل، في مجال مكافحة الإفلات مـن العقـاب، سـاعدت الأمـم المتحـدة علـى توجيـه            - ٦٤

ــر مــن    ــوائح اتهــام إلى أكث ــهمين بارتكــاب جــرائم حــرب، أو جــرائم ضــد    ٢٥٠ل  شخــصا مت
ــادة جماع  ــسانية، أو جــرائم إب ــدوليتين ليوغوســلافيا     الإن ــائيتين ال ــق المحكمــتين الجن ــة، عــن طري ي

ومع أن لوائح الاتهام هـذه تمثـل إنجـازا هامـا في حـد ذاتهـا، فإنـه مـن الـصعب                    . السابقة ورواندا 
فــصل عمــل المحكمــتين عــن الأنــشطة الأخــرى المــضطلع بهــا في إطــار التــصدي للإفــلات مــن      

  .العقاب على الصعيد العالمي
 ورغــم التقــدم الكــبير المحــرز علــى مــستوى وضــع أدوات للتقيــيم والتخطــيط وبالتــالي،  - ٦٥

لجمع البيانات وأطر التقييم، ستظل سـيادة القـانون تـثير تحـديات فريـدة مـن نوعهـا مـن حيـث                      
ولذلك يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم نُهجا ابتكارية من أجـل مواصـلة تحـسين                . القياس

  .هذا المجالقدرتها على القياس والتقييم في 
    

  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   
، لاحظــتُ أن المحــاولات الهادفــة لتقيــيم فعاليــة مــساعدات المنظمــة في   ٢٠١١في عــام   - ٦٦

 أطـر الرصـد والتقيـيم    ،مجال سيادة القانون تواجه عراقيل نتيجة لعدم اكتمال البيانات المرجعيـة        
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افز تــشجع علــى تقاســم النتــائج فيمــا بــين  الــضعيفة والمتــضاربة فيمــا بينــها، ولعــدم وجــود حــو 
  ). ٥٩، الفقرة S/2011/634(الكيانات 

 بـصدد الترسـيخ تـدريجيا    القيـاس ، أصبحت هناك أدلـة علـى أن ثقافـة        ٢٠١٣وفي عام     - ٦٧
وتـستخدم الأمـم المتحـدة تقييمـات علـى المـستوى القطـري، وعلـى                . في منظومة الأمم المتحدة   

عية لإرشاد التخطيط لأنـشطة سـيادة القـانون، ولكـن هـذه         نطاق القطاعات، وتقييمات مواضي   
ومـن خـلال الـدور الـذي        . التقييمات عاجزة عن توفير بيانات مرجعية في مجال سيادة القـانون          

 تنـسيق   مركـز تؤديه إدارة عمليات حفـظ الـسلام وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بوصـفهما                  
  .لتطوير هذا المجال من الأنشطةأن يقودا المساعي الهادفة لهما عالمي، ينبغي 

ويكتسي جمع البيانات وتحليلها أهمية حاسمة لتقييم أثر أنشطة المنظمة، ولمواءمة الـدعم               - ٦٨
وهـذه  . الذي تقدمه المنظمة من أجل تلبية الاحتياجـات ذات الأولويـة في مجـال سـيادة القـانون      

ت الوطنيــة وبلــورة الــسياسات النقطــة ذات أهميــة حاسمــة أيــضا لإرشــاد عمليــة تحديــد الأولويــا
ــة وتعزيــز المــساءلة والحكــم الرشــيد، ولــذلك، ينبغــي أن تــصبح مــن ضــمن الأولويــات      الوطني

ــة ــات       . الوطني ــة في مجــال جمــع البيان ــة القــدرات الوطني ــد ركّــزت الأمــم المتحــدة علــى تنمي وق
درات وينبغــي إدمــاج بنــاء القــ. والرصـد والتقيــيم، ويجــب أن تواصــل الــسير علــى هــذا الــدرب 

الوطنية المتصلة بجمع البيانات والرصد والتقيـيم في تـصميم المـشاريع والـبرامج مـن أجـل تعزيـز                    
  .التعاون المتصل بقياس النتائج

 أثــر قيــاسويــشكّل نظــام التقيــيم أهميــة حاسمــة لاســتخدام البيانــات بفعاليــة مــن أجــل     - ٦٩
تحدة، خلال العقد الماضـي، بوضـع       وقد قامت منظومة الأمم الم    . الأنشطة التي تقوم بها المنظمة    

ومـع ذلـك، فـإن قـدرة المنظمـة علـى            . إطار لدعم وتـشجيع جهودهـا المبذولـة في مجـال التقيـيم            
التقييم بحاجة إلى تحسين كبير، بما في ذلك عبر تخصيص موارد إضافية، كما أنها لا تزال تفتقـر                  

م الأنـشطة المتـصلة بـسيادة       ولا توجـد اسـتراتيجية لتقيـي      . للتنسيق وهي متصلة بكيانـات محـددة      
ســتراتيجية هــدفا مــن أهــداف تلــك الاوينبغــي أن يكــون وضــع . القــانون علــى وجــه التحديــد

  .منظومة الأمم المتحدة، وأن يحظى هذا الهدف بدعم الدول الأعضاء
 الأثر المترتب على الـدعم الـذي تقدّمـه منظومـة الأمـم              قياسوأخيرا، فإن التركيز على       - ٧٠

ال سيادة القانون يجب ألاّ يحجب الملاحظـة المتعلقـة بـالترابط بـين سـيادة القـانون                  المتحدة في مج  
الـتي أُبـديت    ) وهي السلام والأمن، والتنمية، وحقـوق الإنـسان       (وركائز الأمم المتحدة الثلاث     

في إعــلان الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين   
.  الذي تعتمده الأمم المتحدة هذا النهج الـشامل        القياس أن يعكس نهج     ويجب. وليالوطني والد 
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ويجب أن لا يجري تقييم الأثر في مجال سيادة القانون بمعزل عن تعزيز حقوق الإنـسان وصـون                  
  .السلم والأمن الدوليين، بل يجب أن يتم في السياق الأعم للأهداف الإنمائية

  
  ينظر فيها مجلس الأمن التوصيات المقدَّمة ل  -ألف   

ــة        - ٧١ ــة القــدرات الوطني ينبغــي أن ينظــر المجلــس في إصــدار تكليــف بالمــساعدة علــى تنمي
  .المتصلة بجمع وتحليل البيانات إلى جميع بعثاته

  .ينبغي أن ينظر المجلس في إصدار تكليف بأن تتضمن جميع بعثاته قدرات على التقييم  - ٧٢
  

  نظر فيها منظومة الأمم المتحدةالتوصيات المقدَّمة لت  -باء   
 في وضع مجموعة مشتركة من مبادئ التقيـيم الـتي تتـيح اتبـاع نهـج علـى نطـاق            سأنظر  - ٧٣

 أثــر الــدعم الــذي تقدمــه منظومــة الأمــم المتحــدة لــسيادة القــانون اســتنادا إلى   لقيــاسالمنظومــة 
  .البيانات المرجعية الملائمة
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	12 - وبالنظر إلى أن المهام واسعة النطاق، هناك حاجة متزايدة إلى كفالة اتباع نهج منسق واستراتيجي في عمل الأمم المتحدة. غير أن الترتيبات المؤسسية لم تكن تتح للمنظمة في الماضي إنجاز أعمالها بمستوى ما كان يمكنها القيام به من حيث فعاليتها أو إمكانية التنبؤ بها أو إمكانية إخضاعها للمساءلة. وفي تقرير الأمين العام عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع (A/63/881-S/2009/304)، أبرزت نقاط الضعف هذه وأطلقت عدة عمليات للتصدي لها. ووافقت اللجنة التوجيهية المعنية بالقدرات المدنية في أعقاب النزاع، في حزيران/يونيه 2012، على ضرورة إنشاء مركز تنسيق عالمي للمجالات المتعلقة بالشرطة، والعدالة، والمؤسسات الإصلاحية لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من حالات الأزمات. وحظي القرار بدعم الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون الذي أجرى تقييما داخليا لمدى تنفيذ الترتيبات التشغيلية القائمة. وخلص الفريق إلى أن النظام يحتاج إلى أن يُبسط ويُستكمل ليعكس الحقائق والجهات الفاعلة الجديدة في مجال سيادة القانون.
	13 - واستجابة لذلك، حدد الأمين العام في أيلول/سبتمبر 2012 وجهة جديدة للجهود الجماعية التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من خلال وضع كل من استنتاجات الاستعراض الداخلي وتوصيات اللجنة التوجيهية في الاعتبار.
	14 - وأنشأ الأمين العام نظاما مؤلفا من ثلاثة مستويات لتعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ الأنشطة المتصلة بسيادة القانون على المستوى الميداني، وعلى مستوى المقر (الدعم التشغيلي)، وعلى المستوى الاستراتيجي. وعلى الصعيد الميداني، يجري تعزيز سلطة القيادة الميدانية للأمم المتحدة. ويتولى الآن القادة في الميدان المسؤولية عن توفير التوجيه والإشراف لاستراتيجيات الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، وحل العقبات السياسية، وتنسيق دعم الأمم المتحدة على المستوى القطري في مجال سيادة القانون، ويخضعون للمساءلة عن ذلك. وبينما تبقى المسؤولية عن تنفيذ البرامج على نحو ثابت في عهدة كيانات الأمم المتحدة المختلفة، تطالب أيضا هذه الكيانات بأن تتعاون مع القيادة الميدانية العليا من أجل تعظيم الفوائد المتأتية من ميزتها النسبية.
	15 - وعلى مستوى المقر، حدد الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل بمثابة مركز التنسيق العالمي المشترك للمجالات المتعلقة بالشرطة، والعدالة، والمؤسسات الإصلاحية لكفالة سيادة القانون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من حالات الأزمات. وبهذه الصفة، ستقوم إدارة الدعم الميداني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم القادة الميدانيين فيما يتعلق بالاضطلاع بمسؤولياتهم الجديدة، التي تشمل الآن إقامة صلات مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل توفير الدعم المنسق إلى الميدان. ويحافظ مركز التنسيق العالمي على تركيز تحدده الاعتبارات الميدانية على تحسين دعم الأمم المتحدة في حالات ما بعد النزاع وغيرها من حالات الأزمات. وسيساعد العمل بشكل تعاوني، ابتداء من مرحلة التخطيط المبكرة فصاعدا، على تعبئة الموارد والاستفادة من الأصول الخارجية وتفادي ازدواجية الجهود. وسيستجيب مركز التنسيق العالمي للطلبات الواردة من الميدان وسيقدم مجموعة كاملة من أشكال الدعم، التي تتراوح من عمليات التقييم إلى التخطيط والتمويل والشراكات.
	16 - حيث أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام قد عينتا رسميا لتكونا بمثابة مركز تنسيق عالمي، فقد اضطلعتا، بهذه الصفة، ببعثات مشتركة للتقييم والتخطيط إلى الصومال وهايتي وليبيا وأفغانستان. وسافر فريق من جهة التنسيق العالمية أيضا إلى نيروبي، لمساعدة وجود الأمم المتحدة في الصومال من خلال توفير الدعم لوضع استراتيجية الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون لذلك البلد، كجزء من الاستعراض الاستراتيجي وبعثة التقييم التقني الجاريين بشأن الصومال، اللذين تقودهما إدارة الشؤون السياسية. وأعقب هذا العمل المشاركة في عملية التخطيط للبعثة. وفي نيسان/أبريل 2013، قام فريق مشترك من مركز التنسيق العالمي، يتألف من ممثلين عن إدارة عمليات حفظ السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ببعثة إلى هايتي لتوفير الدعم لوضع وثيقة إرشادية صادرة عن الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون ومشروع خطة الدعم القطرية الذي أعده مركز التنسيق العالمي. ويضع فريق مركز التنسيق العالمي الصيغة النهائية لخطط الدعم القطري لمعالجة الطلبات التي وردت إلى أسرة الأمم المتحدة في ليبريا وكوت ديفوار وهايتي وليبيا. وبناء على طلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسر مركز التنسيق العالمي نشر خبرة متخصصة في مجالات مثل التفتيش القضائي والشرطة المجتمعية. ويستفيد مركز التنسيق العالمي من المساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء، والمتمثلة في الخبراء والدعم من مراكز الفكر وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، ومن التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الأخرى المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
	17 - وعلى المستوى الاستراتيجي، أُسنِـد دور القيادة في مجال سيادة القانون إلى الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام. وسيعمل الفريق على ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على التنبؤ بالفرص الجديدة، والتصدي للتحديات الجديدة، وإقامة الروابط مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. وتراعي الاختصاصات المنقحة للفريق ظهور الحقائق والجهات الفاعلة الجديدة في مجال سيادة القانون، واتباع نهج أكثر استراتيجيةً في السياسات والعلاقات الخارجية، ونهج مرن في التنسيق.
	18 - وفي أوائل عام 2013، اجتمع الرؤساء التنفيذيون للكيانات التي يتألف منها الفريق لصياغة رؤية وأولويات الفريق، التي سيتم تطويرها لتصبح استراتيجية للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. ويعكس انضمام البنك الدولي إلى الفريق توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات الرئيسية. وسيتم توسيع العضوية لتشمل أعضاء آخرين من أسرة الأمم المتحدة لهم ولاية في مجال سيادة القانون. وسيقيم الفريق أيضا روابط أوثق مع سائر الجهات الفاعلة المهمة في مجال سيادة القانون، بما في ذلك المنظمات الإقليمية. وسوف يضمن مشاركة أكبر مع الدول الأعضاء بشأن عمل منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، ويواصل تعزيز اتساق السياسات داخل النظام. 
	19 - وبتعزيز القيادة وتطبيق الترتيبات المؤسسية، ستصبح المنظمة في وضع أفضل لكي تتصدي للتحديات التي تواجهها في تعزيز سيادة القانون.
	خامسا - المنهجيات الحالية في تصميم الأنشطة لدعم سيادة القانون 
	20 - يستند العمل الذي قامت به الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في السياقات القطرية على عمليات تحديد المسار والتقييم والتخطيط. وتوفر التقييمات القطرية المفصلة في جميع القطاعات قبل وبعد نشر بعثة الأمم المتحدة بيانات قيِّـمة لتصميم نماذج هيكل البعثة، ومواجهة التحديات المتعلقة ببلد معين، وضمان أن الدعم المقدم يتواءم مع الاحتياجات ذات الأولوية. وقد وضعت الأمم المتحدة أدوات لترجمة ولايات مجلس الأمن إلى عمليات تخطيط. وقد صُـممت المبادئ التوجيهية لعملية تخطيط البعثات المتكاملة للأمم المتحدة من أجل توفير الاتساق بين جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة العاملة في نفس البلد. وعلى الصعيد الميداني، يتم استخدام إطار استراتيجي متكامل لتخطيط وتنسيق عمل البعثة والفريق القطري.
	21 - وتستخدم أدوات أخرى في تصميم جهود الدعم. وقد طلب مجلس الأمن وضع نقاط مرجعية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لتقديم معلومات على أرض الواقع ومعرفة الاتجاهات التي يمكن أن يسترشد بها التخطيط الاستراتيجي للأمم المتحدة وأنشطة بناء السلام التي تضطلع بها. وعلى الرغم من أن النقاط المرجعية للبعثات تركز على رصد الظروف في البلد المضيف بقدر أكبر من تركيزها على قياس الأثر الذي يعزى إلى وجود منظومة الأمم المتحدة، فإن تلك النقاط المرجعية توفر لعمليات حفظ السلام معلومات يمكن أن تكون مفيدة في توجيه تطوير البعثات.
	22 - وتوفر تقييمات سيادة القانون في جميع أنحاء القطاع معلومات عن هذه العمليات الأوسع نطاقا والرامية إلى التخطيط ووضع النقاط المرجعية. ومن المهم أن تجرى هذه التقييمات بصورة مشتركة بين كيانات الأمم المتحدة، باستخدام نهج متعدد التخصصات. ويجب أن تراعي تقييمات سيادة القانون على الصعيد القطري احتياجات سيادة القانون وأن تحسن فعالية أنشطة الأمم المتحدة عن طريق مواءمة الاحتياجات ذات الأولوية مع الدعم المقدم من الأمم المتحدة.
	23 - وفي تيمور - ليشتي، أجري تقييم قطاعي على المستوى القطري لقطاع العدل بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي في عام 2009. وسعى ذلك التقييم، الذي أجري في أعقاب اتخاذ قرار مجلس الأمن 1867 (2009)، إلى تحديد مدى تلبية نظام العدالة الشاملة في البلد لاحتياجات تيمور - ليشتي وشعبها، وكذلك إلى تحديد الإنجازات والتحديات القائمة حتى ذلك التاريخ. وكانت الحاجة إلى تقوية مؤسسات قطاع العدالة إحدى المواضيع الرئيسية التي شملها التقرير الناتج عن التقييم، الذي قدم أيضا 144 توصية محددة في 13 مجالا مواضيعيا وشكل أداة تخطيط هامة. وقد ساعدت نتائج التقييم بتوفير المعلومات لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة التي تم إنجازها في عام 2010.
	24 - ويمكن للتقييمات المواضيعية أن تكمل التقييمات على المستوى القطري وعلى نطاق القطاع. ومن الأمثلة على ذلك عملية تحديد للمسار أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لقياس مدى مراعاة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الأمم المتحدة بشأن إمكانية الوصول إلى العدالة. وقد توصلت الدراسة، التي تم إنجازها في نيسان/أبريل 2013، إلى تحديد نطاق أنشطة سيادة القانون التي يضطلع بها تسعة أعضاء من الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، في المقر وفي أكثر من 30 بلدا متضررا من النزاع(). وقدمت الدراسة بيانات ستكون بالغة الأهمية لمعايرة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
	25 - ووجدت الدراسة أن أكثر مجالات العمل المشتركة المتصلة بسيادة القانون شيوعا هي الإصلاح التشريعي، وتعزيز الوعي بالحقوق القانونية والحماية، وبناء قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع العدل مثل المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي المؤسسات الإصلاحية، أو تدريبهم. وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي في حالات ما بعد النزاع ينصَبُّ في كثير من الأحيان على مؤسسات الدولة، فقد توصل التقرير الناتج عن الدراسة إلى أن القطاع غير الحكومي يتيح فرصا عملية واستراتيجية هامة لتحقيق تغيير ملموس من حيث وصول المرأة إلى العدالة في أعقاب النزاع. وبالتالي، يجري تطوير برامج مبتكرة لتدريب المساعدين القانونيين، ومعاونة جماعات المجتمع المدني التي تدعم ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وسلط التقرير الضوء أيضا على ضرورة أن يمنح كبار ممثلي الأمم المتحدة في الميدان أولوية لمسألة وصول المرأة إلى العدالة. وسوف تنعكس هذه النتائج في دورات وضع البرامج مستقبلا.
	26 - وكانت المصادر الأكثر شيوعا في الإشارة إليها فيما يخص سلطة اتخاذ تلك الإجراءات هي قرارات مجلس الأمن المتصلة بالمرأة والسلام والأمن، ولا سيما القرار 1325 (2000). ويسلط ذلك الضوء على مدى تغلغل هذه القرارات في وقائع وضع البرامج.
	27 - ويمكن لتقييمات سيادة القانون المحددة الهدف أيضا أن تشكل عملية وضع البرامج وتحديد الأولويات. فعلى سبيل المثال، كشفت الدراسات الاستقصائية بشأن تصور الجمهور عن العدالة والأمن التي أجريت في ثلاثة مخيمات للاجئين في تايلند في عام 2006 عن مدى شعور اللاجئين بالقلق إزاء العدالة والأمن، وتدني مستوى الثقة في محافل العدالة غير الرسمية. وكشفت الدراسات الاستقصائية أيضا عن أن اللاجئين يريدون تحسين إمكانية الوصول إلى المحاكم الجنائية الرسمية في تايلند. وأدت هذه البيانات إلى اعتماد مذكرات التفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة تايلند، التي أدت بدورها إلى التحول من البرمجة إلى دعم تعزيز وصول اللاجئين من ميانمار إلى العدالة.
	28 - وتبين الأمثلة المذكورة أعلاه كيف يمكن للتقييمات المفيدة ضمان أن يتم توجيه الموارد نحو المجالات الأشد احتياجا إليها. ومع ذلك، يتم حاليا إجراء التقييمات في أغلب الأحيان على أساس مخصص، ونادرا ما تكون شاملة أو متعددة التخصصات. وينبغي بذل جهود أكبر لتحسين جودة تقييمات المنظمة، ولاستخدام التقييمات على نحو استراتيجي لزيادة فعالية الأمم المتحدة في دعم سيادة القانون. 
	سادسا - جمع البيانات وقياسها
	29 - تحدد التقديرات الأولية المجالات ذات الأولوية وتضع بيانات خط الأساس الذي يمكن به مقارنة البيانات التي يجري الحصول عليها في وقت لاحق. ومن شأن عدم وجود بيانات خط الأساس أن يجعل من الصعب قياس التقدم بموضوعية، ويتسبب في خطر تحديد أهداف إما أن تكون طموحة جدا أو غامضة للغاية. 
	30 - ويعد جمع البيانات، بما في ذلك جمعها من خلال تقييمات المتابعة، أمرا ضروريا لقياس تأثير المنظمة ولتعديل أولويات البرنامج وتركيزه حسب الاقتضاء. وقد تكون البيانات نوعية وكمية في آن واحد، ويمكن جمعها عن طريق عد النواتج المستندة إلى المشروع أو البرنامج، مثل عدد المحاكمات التي جرى دعمها أو عدد مباني المحاكم التي بنيت؛ وإجراء دراسات استقصائية عن التصورات ومقابلات لمعرفة كم من الناس لديهم ثقة في نظام العدالة الجنائية، على سبيل المثال؛ وجمع الإحصاءات على الصعيد الوطني، في حوادث العنف المبلغ عنها، على سبيل المثال؛ وتسجيل ملاحظات على جلسات المحاكم، على سبيل المثال. ويتم استخدام هذه البيانات لقياس ما إذا كان قد تم الوفاء بالأهداف المحددة مسبقا لمشاريع وبرامج الأمم المتحدة، أو أنها بحاجة إلى تنقيح.
	31 - وفي دولة فلسطين، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاءات، بإجراء دراسة استقصائية لتصور الجمهور العام، أسفرت عن أن الاستثمارات في مؤسسات العدالة والأمن أخذت تسفر عن تأثير، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الثقة في الشرطة والمحاكم. وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية أن 91.7 في المائة من الفلسطينيين ممن شملهم الاستطلاع قرروا استدعاء الشرطة عندما شعروا بأنهم في خطر، واعتبر 71 في المائة أن المحاكم هي المؤسسات الشرعية الوحيدة التي يمكن من خلالها حل النزاعات.
	32 - وفي سيراليون، يمثل الانتشار الواسع للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس تحديا خطيرا لحقوق المرأة وتوطيد السلام. وقد تسبب التأخير الكبير في المحاكمات، الناجم عن القيود اللوجستية ونقص القدرات، في تراكم ما يقرب من 700 قضية تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، مما جعل الناجين من ذلك العنف يترددون في اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وقد تمكنت السلطات الوطنية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من الحد من التأخير عن طريق عقد ”محاكم السبت“، حيث تم تزويد أعضاء السلطة القضائية في أماكن مثل فريتاون وماكيني بالدعم اللوجستي لعقد جلسات المحاكم يوم السبت من أجل إنجاز القضايا المتأخرة. وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير التدريب لأكثر من 250 ضابط من ضباط الشرطة، لتمكينهم من التحقيق في الجرائم القائمة على نوع الجنس على نحو أكثر فعالية، وبالتالي دعم عملية المقاضاة. ومنذ بداية البرنامج في شباط/فبراير 2011، جرى النظر في ما يربو على 700 قضية في محاكم السبت وإصدار 178 حكما بالإدانة على جرائم تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وقد شجع الدعم المقدم أيضا الشهود على التقدم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة. 
	33 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة استقصائية سكانية واسعة النطاق عن مدى انتشار الرشوة، وأربعة دراسات استقصائية في قطاعات محددة عن نزاهة الموظفين العموميين في أفغانستان. وأشارت نتائج الدراسة الاستقصائية الأولى إلى أن 50 في المائة من المواطنين الأفغان في عام 2012 قد دفعوا رشوة عند طلب خدمة عامة. وفي المتوسط، تلقى مسؤولون في مؤسسات رئيسية في مجال سيادة القانون أعلى الرشاوى. وكانت هناك أيضا أدلة على أن الفساد ذا المستوى المنخفض قد أصبح طبيعيا على نحو متزايد: حيث قال 68 في المائة من المواطنين الذين جرت مقابلتهم في عام 2012 إن من المقبول أن يكمل موظف مدني راتبه المنخفض عن طريق قبول الرشاوى الصغيرة، وقد ارتفعت هذه النسبة عن مثيلتها في عام 2009 حيث كانت 42 في المائة. وقد أسفر هذا الموقف على عدم تمكن العديد من الأفغان من الوصول إلى نظام العدالة. وسيجري استخدام النتائج لتشكيل جهود وضع برامج مكافحة الفساد بالشراكة مع حكومة أفغانستان.
	ألف - أهمية جمع البيانات الوطنية وقياسها
	34 - تحتاج الأمم المتحدة إلى بيانات عالية الجودة من حيث النوع والكم لقياس تأثير الدعم الذي تقدمه من خلال المشاريع والبرامج التي تضطلع بها. إلا أن جمع البيانات الوطنية حول سيادة القانون يعد أيضاً أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للدول الأعضاء. ويعد جمع البيانات الوطنية وتحليلها أمراً جوهريا لتقييم سبل تطبيق سيادة القانون، وبالتالي، لوضع السياسات الوطنية وعمليات الحوكمة. وتتيح البيانات إمكانية إجراء تقييم أكثر دقة للوضع، وتهيئ السلطات للتخفيف من حدة المخاطر، وتساعد الحكومات على تحقيق الأهداف الوطنية، وتدعم الأدلة المستندة إلى البيانات الوطنية الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد وتحقيق الوضع الأمثل، سواء على الصعيد الوطني أم الدولي. وتقوم الدول الأعضاء على نحو متزايد باتخاذ خطوات لجمع بيانات من أجل عمليات وضع السياسات والتخطيط القائمة على الأدلة.
	35 - ويمكن للأمم المتحدة أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى جمع البيانات. بسبل منها استخدام أدوات قياس، وإجراء مراجعة حسابات للهياكل الأساسية لنظام العدالة، وجمع إحصاءات تتعلق بقطاع العدالة الجنائية، وتتبع القضايا في جدول الدعاوى، وتقييم نظم إدارة السجلات، وإجراء مقابلات ودراسات استقصائية عن المفاهيم.
	36 - وفي العراق، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على بناء قدرات وحدات حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية التي أنشئت لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وأنشأت الوحدات قاعدة بيانات حول العنف القائم على نوع الجنس لتتبع انتشار وتحليل الاتجاهات والحوادث. وستستخدم قاعدة البيانات لإطلاع مقرري السياسات ومن أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. 
	37 - وناقشت مؤخرا حلقة عمل حول مؤشرات سيادة القانون، عقدت في هايتي، وضمت أكثر من 80 مشاركاً من قطاع العدالة وهيئات الرقابة والمجتمع المدني، مسألة أولويات إصلاح سيادة القانون المحددة استنادا إلى البيانات التي تم جمعها وقياسها بواسطة المؤشرات. وفي ليبريا، ساعدت المؤشرات على تحديد زيادة نسبة إبلاغ الشرطة، وتحسن ملحوظ في نظرة الضحايا إلى الخدمات التي تقدمها الشرطة بالمقارنة مع العملية الأولى لجمع البيانات التي أجريت في عام 2009. وعلى الرغم من هذا التقدم، فقد أبرزت المؤشرات أيضاً النظرة إلى مسألة الفساد وعدم المساءلة بقدر كاف في جهاز الشرطة باعتبارها مجالات تتطلب توجيه الاهتمام. وتساعد هذه المعلومات السلطات الوطنية في تحديد المجالات ذات الأولوية للقيام بمزيد من الأعمال والسبل الكفيلة لتعزيز النجاحات المتحققة.
	38 - ويعد جمع البيانات أيضاً أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة. فالجمهور المستنير القادر على الحصول على البيانات المتعلقة بسيادة القانون يكون قادراً على مساءلة الحكومة. وتوفر البيانات الأدلة اللازمة لإظهار مساءلة قوية تجاه البرلمان والمجتمع المدني والجهات المانحة. ويمكنها كذلك أن توفر حوافز في مجال تحسين الأداء. علاوة على ذلك، فإنها تتيح أيضا إمكانية اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز الملكية المحلية بشأن سيادة القانون.
	39 - إن مشروع الأمم المتحدة لمؤشرات سيادة القانون، الذي وضعته إدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدخلات قدمها شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي، هو أداة غير تقييمية يمكن للحكومات استخدامها للحصول على معلومات مفصلة حول وكالات إنفاذ القانون، والهيئات القضائية، ونظام السجون في بلدانها. وهي تساعدها على قياس تحوّل هذه المؤسسات مع الزمن ورصد التغيرات على الصعيد القطري، وبالتالي، فإنها تدعم السلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى إصلاح سيادة القانون. ويتألف المشروع المستخدم حالياً في هايتي وليبريا وجنوب السودان من 135 مؤشراً تستطيع الحكومات استخدامها لتقييم التقدم الذي أحرزته الشرطة، والهيئات القضائية، ونظام السجون، في أربعة مجالات رئيسية هي: الأداء؛ والنزاهة والشفافية والمساءلة؛ ومعالجة الفئات المهمشة؛ والقدرة.
	40 - ويعد جمع البيانات بفعالية بشأن سيادة القانون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز هذا المجال. لذلك، ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على دعم الشركاء الوطنيين في هذا المسعى.
	باء - أدوات القياس
	41 - فيما تتواصل الجهود الرامية إلى جمع البيانات الوطنية في التحسن، فإن قياس تأثير الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة تكمله أيضا أدوات متخصصة توفر معلومات عن سيادة القانون.
	42 - وتستخدم أدوات من قبيل مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية ومؤشرات الحوكمة في جميع أنحاء العالم التي وضعها البنك الدولي مؤشرات تجمع تدابير متعددة في ”سلال“ من المؤشرات التي تسعى إلى فهم الجوانب المتعددة الأبعاد لسيادة القانون في مختلف البلدان. وتستطيع كل من الدول الأعضاء والأمم المتحدة استخدام هذه الأدوات للتوصل إلى فهم أفضل لسيادة القانون.
	43 - وتقدم الأمم المتحدة الدعم لعدد من الأدوات المتخصصة التي تسعى إلى إبلاغ الدول الأعضاء والأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بسيادة القانون. فعلى سبيل المثال، من خلال الدراسات الاستقصائية التي تجريها الأمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات المتعلقة بحالات الإبلاغ عن الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية بغرض تحسين تحليل ونشر هذه المعلومات على الصعيد العالمي. وتوفر نتائج الدراسة الاستقصائية لمحة عامة عن الاتجاهات والعلاقات المترابطة بين مختلف أجزاء نظام العدالة الجنائية لتعزيز صنع القرارات على نحو مستنير في الإدارة، على الصعيدين الوطني والدولي.
	44 - وفي أواخر عام 2011، افتتح المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركزاً للمساعدة في جمع البيانات المتعلقة بالأمن العام والعدالة في المكسيك وفي المنطقة. وحاليا يعمل مركز الامتياز لإحصاءات الجريمة المعني بالحوكمة، وضحايا الجرائم، والأمن العام والعدالة، على إجراء دراسات استقصائية ميدانية وتبادل المعارف في مجال إحصاءات الجريمة. ويعمل المركز على تحسين الأساليب المستخدمة في توليد الإحصاءات وتزويد صانعي السياسات في المنطقة بالأدوات الكفيلة بالتصدي للتحديات المتعلقة بالأمن العام والعدالة. وهذا لا يفيد المكسيك وحدها فحسب، بل يفيد أيضا بلدانا أخرى في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. والمركز جزء من شبكة من المراكز التي تقوم بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعدالة والأمن في أمريكا الوسطى، مما يسهم في توافر البيانات المحلية والإقليمية وتحديد أولويات سيادة القانون في المنطقة.
	45 - ومنذ عام 2007، تتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول على وضع نظم بيانات بشأن قضاء الأحداث استنادا إلى دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث. وفي الدليل، تم تحديد 15 مجموعة معيارية من المؤشرات لقياس مدى الإصلاح في مجال قضاء الأحداث. وأجريت دورات تدريبية بالتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية من أرمينيا وأذربيجان وبنن وبلغاريا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجورجيا وتوغو وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا؛ وجرى تدريب 243 مشاركاً من 35 بلداً. واستخدمت المؤشرات في غينيا - بيساو لإنشاء خط الأساس من أجل إصلاح قضاء الأحداث، وفي الجمهورية العربية السورية لوضع قاعدة بيانات موحدة بشأن قضاء الأحداث.
	46 - وقد صممت مؤشرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقييم المدى الذي تحققت فيه حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادرات وأهداف سيادة القانون، على الصعيدين الوطني والعالمي. وهي مزيج من المؤشرات الهيكلية والعمليات والنواتج التي تقيس درجة القبول والالتزام والوفاء بحق معين من حقوق الإنسان، وعزمها على ذلك. والمؤشرات الأكثر ارتباطاً بسيادة القانون هي: الإبلاغ عن حالات إساءة تطبيق العدالة، ونسبة الضحايا الذين يحصلون على تعويضات في الوقت المناسب، والنسبة المئوية للجرائم المبلغ عنها إلى الشرطة ومعدلات جرائم القتل.
	جيم - تقييم الأمم المتحدة
	47 - من أجل الاستخدام الفعال للبيانات لقياس تأثير عمل الأمم المتحدة، يعد نظام التقييم أمراً بالغ الأهمية. وخلال العقد الماضي، وضعت منظومة الأمم المتحدة إطارا لدعم وتشجيع جهود التقييم المبذولة في المنظمة.
	48 - وتشكل الإدارة القائمة على النتائج، وهي عنصر هام من عناصر إطار عمل الأمم المتحدة لتقييم الفعالية وتحسين الاتساق والمساءلة، جزءاً من برنامج إصلاح الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي الإدارة القائمة على النتائج، فضلا عن الميزنة على أساس النتائج، يقدم تبرير الموارد لمجموعة من النتائج المتوقعة من حيث الأداء وتحقيق النتائج بهدف قياس مؤشرات الأداء.
	49 - ويعزز هذا النهج ثقافة الرصد والتقييم التي بدأت تعتمدها شيئاً فشيئاً معظم الكيانات في منظومة الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، فإن إطار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق بالإدارة القائمة على النتائج يشمل مؤشرات مثل مدى اتساق القانون مع المعايير الدولية بشأن منع حالات انعدام الجنسية ومدى حصول الأشخاص، الذين يُعرفون بأنهم من الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على الدعم. ويجري تحديث الأهداف للمؤشرات بانتظام. ويمكن هذا الإطار المفوضية من رصد التقدم المحرز، ويوضح الأثر والجهود الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين وغيرهم من الأشخاص موضع الاهتمام بتحديد مجموعة مشتركة من الأولويات، كمخطط للعمليات العالمية.
	50 - وعلى الصعيد القطري، يعد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أداة أخرى تتيح للمنظمة زيادة تركيزها على النتائج. ويعزز الإطار وضع الأهداف المشتركة، ويعكس مساهمة وتمويل كل وكالة لهذه الأهداف المشتركة، ويضم إطار النتائج.
	51 - وتعتمد الإدارة القائمة على النتائج، والميزنة القائمة على النتائج، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية على نجاح منهجيات التقييم السليمة. ووضع عدد من المنهجيات المختلفة في هذا الصدد. وصدرت لوائح تنظم تقييم أنشطة الأمم المتحدة في عام 2000 (ST/SGB/2000/8). وتعكس هذه اللوائح، التي يجري استكمالها حالياً، المبادئ التوجيهية التي وضعتها الجمعية العامة التي تنظم التخطيط والبرمجة والرصد والتقييم لجميع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بصرف النظر عن مصدر تمويلها. وتؤكد هذه اللوائح على أن أهداف التقييم تتمثل في القيام، بطريقة منهجية وموضوعية بقدر الإمكان، بتحديد أهمية وكفاءة وفعالية وتأثير أنشطة المنظمة في ما يتعلق بالأهداف المتوخاة منها، ولتمكين الأمانة العامة والدول الأعضاء من المشاركة في إجراء دراسات منهجية. ويتمثل الهدف في زيادة فعالية البرامج الرئيسية للمنظمة عن طريق تغيير محتواها واستعراض أهدافها حسب الاقتضاء. وتم إصدار لوائح وسياسات مماثلة في السنوات الأخيرة في العديد من كيانات منظومة الأمم المتحدة.
	52 - وفي محاولة لتحقيق اتساق على نطاق المنظومة، يضم فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم أكثر من 40 وحدة مسؤولة عن التقييم في منظومة الأمم المتحدة، ويتولى تيسير التعاون وتعزيز نوعية جهود التقييم في المنظمة. ويؤدي الفريق دوراً هاماً في تعزيز البيئة المؤاتية لتقييم النهج المشتركة للتقييم والممارسات الجيدة.
	53 - وقام فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم بوضع معايير للتقييم في منظومة الأمم المتحدة. وتهدف هذه المعايير للإسهام في إضفاء طابع محترف على وظيفة التقييم ولتقديم توجيهات إلى مكاتب التقييم بشأن بلورة سياسات التقييم الخاصة بها والجوانب الأخرى من العمليات التي تقوم بها. ووضع الفريق أيضا معايير تستند إلى القواعد السارية. وهذه المعايير مستمَدَّة من أفضل الممارسات التي يتبعها أعضاء الفريق والغرض منها هو توجيه عملية إنشاء الأطر المؤسسية، وإدارة مهام التقييم، وإجراء التقييمات واستخدامها. وهذه المعايير معدّة بغرض التطبيق حسب ما يتناسب مع كل منظمة.
	54 - غير أن أطر التقييم العامة لم تُصمَّم بشكل يسمح لها باستيعاب خصوصيات فعالية المساعدة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تم الشروع في إعداد أدوات تقييم متخصصة. فعلى سبيل المثال، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بلورة دليل للمستخدم لتقييم برامج سيادة القانون والعدالة والأمن، وسيُنشر هذا الدليل في عام 2013. وسيكون هذا أول دليل يركّز تحديدا على تقييم فعالية برامج الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في جميع السياقات الإنمائية، بما في ذلك البيئات المتضررة من النزاعات والبيئات الهشة. وسيستعرض الدليل المنهجيات الشائعة الاستخدام التي يمكن تكييفها لتتناسب مع جمع وتحليل البيانات في البيئات الهشة وبيئات ما بعد انتهاء النزاع. وهذا الدليل مصمَّم للاستخدام بالاقتران مع الموارد المتاحة الأخرى، مثل مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، والمذكِّرة التوجيهية التقنية المتكاملة لرصد وتقييم إصلاح قطاع الأمن التي يجري إعدادها حاليا في إطار فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح قطاع الأمن. وسيتضمن الدليل أدوات للتقييم وتصاميم للبحث وكذلك توجيهات بشأن كيفية مواءمة النهج القائمة مع السياقات المحلية واحتياجات العاملين في هذا المجال.
	55 - ورغم وجود هذه المبادرات المحددة، هناك إجماع على ضرورة مواصلة تعزيز قدرة المنظمة على تقييم أنشطة محددة من أنشطة سيادة القانون. وفي التقييم الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن قدرات الأمانة العامة على التقييم وجودة هذه التقييمات وفائدتها خلال فترة السنتين 2010-2011، خلص المكتب إلى أن قدرات التقييم في الأمانة العامة ما زالت متفاوتة وغير كافية (انظر A/68/70). فموارد التقييم ما زالت غير كافية، وثمة افتقار إلى الإطار التنظيمي وثقافة التقييم والالتزام التي تشكل عناصر ضرورية لتعزيز إنشاء وظيفة تقييم شاملة وتيسيرها بما يتيح توفير معلومات استراتيجية بالغة الأهمية وحسنة التوقيت لاتخاذ القرارات، وبما يعزز المساءلة والتعلّم. وينطبق هذا القول أكثر على المستوى الخاص بالقطاعات.
	56 - أما فيما يتعلق بتقييم الأنشطة التنفيذية المضطلَع بها على نطاق المنظومة، فقد خلص الاستعراض الذي صدر به تكليف عملا بقرار الجمعية العامة 64/289 إلى أن جهود التقييم تتخذ أشكالا مختلفة وتُنفّذ على أساس كل حالة على حدة. وخلص الاستعراض أيضا إلى أن هناك طلبا على التقييم على نطاق المنظومة في الأمم المتحدة. بيد أن الاستعراض استنتج أن هناك نقصا في التنسيق وأن التوجيه على مستوى السياسات محدود وأنه ليس هناك استراتيجية واضحة لإجراء تقييمات مستقلة على نطاق المنظومة. وتمت الإشارة في هذا التقرير إلى أن وحدة التفتيش المشتركة هي هيئة الرقابة الخارجية المستقلة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة المكلَّفة بإجراء تقييمات وتفتيشات وتحقيقات على نطاق المنظومة. إلا أن هذه الوحدة لم تقم، حتى الآن، بتقييم الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لسيادة القانون، ولهذا لن تكون وسيلة ملائمة لإجراء تقييمات مستمرة.
	57 - ومن الأهمية بمكان أن يكون لدى الأمم المتحدة وظائف تقييم مستقلة وذات مصداقية وأن تُخصَّص لها موارد كافية، وكذلك تعزيز ثقافة التقييم. وستضمن هذه الثقافة استخدام النتائج والتوصيات عند وضع البرامج وتعبئة الموارد. وينبغي للأمم المتحدة أن تدعم وضع مجموعة مشتركة من مبادئ التقييم التي تتيح اتباع نهج غير منقطع على نطاق المنظومة لتقييم أثر الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
	دال - التحديات الماثلة أمام تقييم الأنشطة المتصلة بسيادة القانون 
	58 - إن قياس وتقييم أثر الأنشطة المتصلة بسيادة القانون يطرح تحديات من نوع خاص يجب تسليط الضوء عليها. فرغم التحسينات التي أُدخلت على الأدوات المستخدمة لجمع البيانات، لا يزال من الصعب الحصول على بيانات موثوقة بشأن سيادة القانون. وتمثل هذه المسألة عقبة تحول دون قياس الأثر المترتب على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال. وفي كثير من الأحيان، ونتيجة لتعذُّر الوصول إلى بعض المناطق في البلدان المتضررة بالنزاعات، يصعُب جمع البيانات. وقد يكون من الصعب أيضا على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية الاطلاع على بيانات بشأن العدالة والأمن بسبب الحساسيات السياسية؛ وعلى صعيد آخر، قد يتعذّر جمع أو تحليل البيانات الوطنية بانتظام. 
	59 - ويكمن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العاملون في مجال سيادة القانون في أن التغييرات الحقيقية في مجال سيادة القانون كثيرا ما تستغرق أجيالا لتبرز للعيان. وفضلا عن ذلك، هناك العديد من الجهات الفاعلة والتأثيرات التي تلعب دورا في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك، قد لا يتم إصلاح قطاعي العدالة والأمن بطريقة خطية. فعلى سبيل المثال، قد ترتفع فعالية مؤسسة ما أو قد تنخفض نتيجة لضغوط تمارسها مختلف أجزاء المنظومة أو نتيجة لتغيرات في المشهد السياسي والأمني. وعلاوة على ذلك، تتطلب سيادة القانون اتباع نهج شامل يُقيم روابط مع العدالة والأمن والتنمية. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، ومن بينها النساء والمشردون. 
	60 - وفي الظروف التي يكون فيها التقدم المحرز أكيدا، قد يكون من الصعب أيضا إسناد الفضل في التقدم إلى مساعدة مقدمة من كيان معيّن. وليس من السهل كذلك تصنيف المساهمات المقدّمة في مجال سيادة القانون حسب الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية نظرا لعددهم الكبير. وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى التصنيف أو الرغبة في ذلك ليست واضحة في جميع الحالات؛ والتعاون الفعلي إيجابي ويحظى بالترحيب في آن واحد. ولهذا فإن تقييم الأثر الذي يسعى إلى البرهنة على الإسهام بدلا من إسناد الأثر عادة ما يُعتبر تقييما أكثر ملاءمة.
	61 - وفي هذا السياق، من المهم أن تتفادى أهداف أو غايات مشروع من المشاريع الرامية إلى تعزيز سيادة القانون المغالاة وخلق توقعات غير واقعية. فعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية الدعمَ إلى خلايا دعم عمليات المقاضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات سلطات العدالة المدنية والعسكرية الكونغولية على التحقيق والمقاضاة في أخطر الجرائم المرتكبة في المقاطعات الشرقية من البلد. وإضافة إلى ذلك، ساعدت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرون على تنظيم عمل محاكم متنقلة في هذه المنطقة وعلى توفير خدمات المعونة القانونية من خلال مكاتب المعونة القانونية. وقد أسفرت هذه الجهود عن إجراء محاكمات في 55 قضية أدت إلى 30 إدانة، كانت 20 منها متعلقة بالعنف الجنسي والجنساني وإدانتان متعلقتان بجرائم بموجب نظام روما الأساسي. ومن الواضح أن هذه الجهود قد ساهمت في التصدي للإفلات من العقاب في هذا البلد. ولكن ليس من المعقول أن نتوقع أن يكون لهذه المساعدة أثر على نطاق البلد بأسره على مستوى الحد من العنف الجنسي، نظرا إلى تفشي العنف الجنسي في النزاع. وعلاوة على ذلك، ليس من المرجّح أن تؤدي هذه التدخلات إلى زيادة كبيرة في الثقة في نظام العدالة، نظرا إلى أنها حدثت أثناء فترة زمنية محدودة وكذلك بسبب عدم القيام بأنشطة لدعمها.
	62 - وهناك عامل آخر يجب مراعاته وهو أن أثر المساعدة في مجال سيادة القانون كثيرا ما يعتمد إلى حد كبير على المشاغل الأعمّ المتعلقة بالسلام والأمن. فمثلا يواجه الصومال مواطن ضعف مؤسسية نظامية ويفتقر إلى الموارد على جميع مستويات قطاع العدالة والأمن. وقد ساعد البرنامج الإنمائي على بناء محاكم ومراكز شرطة، وعلى تدريب وحدات الشرطة والموظفين القضائيين، وعلى إنشاء تسع محاكم متنقلة والعديد من مكاتب المعونة القانونية. ومنذ عام 2009، تضاعف عدد القضايا المسجّلة التي عالجها نظام إدارة القضايا بفضل الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي. وازدادت المساعدة القانونية في صوماليلاند أربعة مرات تقريبا بين عامي 2009 و2010. ورغم هذا التقدم، لا تزال التحديات الخطيرة الماثلة أمام صون السلام والأمن تقوّض سيادة القانون في جميع المناطق والمناطق دون الإقليمية. ونتيجة لذلك، من الصعب تقييم الصلة بين النتائج الناجحة على المستوى البرنامجي والأثر على حالة سيادة القانون عموما.
	63 - ومن الصعب أيضا تقييم أثر برامج الأمم المتحدة على الحالة العامة لسيادة القانون باستخدام بيانات تعتمد على النواتج. وعقب أعمال العنف التي تلت الانتخابات التي جرت في كوت ديفوار، ساعدت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وزارةَ العدل على إعادة تأهيل وإعادة فتح 17 محكمة و 22 سجنا لحقت بها أضرار أو تعرضت للنهب خلال أزمة 2010-2011. ومع أنه ليس هناك شك في أن هذه الأرقام تؤشّر على التقدم، فإن هذا النوع من البيانات القائمة على أساس النواتج غير كافٍ لتقييم أثر الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في كوت ديفوار. ولا تتيح هذه البيانات استخلاص استنتاجات، على سبيل المثال، بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء، أو التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، أو ثقة عامة الناس في نظام العدالة.
	64 - وبالمثل، في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، ساعدت الأمم المتحدة على توجيه لوائح اتهام إلى أكثر من 250 شخصا متهمين بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، عن طريق المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. ومع أن لوائح الاتهام هذه تمثل إنجازا هاما في حد ذاتها، فإنه من الصعب فصل عمل المحكمتين عن الأنشطة الأخرى المضطلع بها في إطار التصدي للإفلات من العقاب على الصعيد العالمي.
	65 - وبالتالي، ورغم التقدم الكبير المحرز على مستوى وضع أدوات للتقييم والتخطيط لجمع البيانات وأطر التقييم، ستظل سيادة القانون تثير تحديات فريدة من نوعها من حيث القياس. ولذلك يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم نُهجا ابتكارية من أجل مواصلة تحسين قدرتها على القياس والتقييم في هذا المجال.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	66 - في عام 2011، لاحظتُ أن المحاولات الهادفة لتقييم فعالية مساعدات المنظمة في مجال سيادة القانون تواجه عراقيل نتيجة لعدم اكتمال البيانات المرجعية، أطر الرصد والتقييم الضعيفة والمتضاربة فيما بينها، ولعدم وجود حوافز تشجع على تقاسم النتائج فيما بين الكيانات (S/2011/634، الفقرة 59). 
	67 - وفي عام 2013، أصبحت هناك أدلة على أن ثقافة القياس بصدد الترسيخ تدريجيا في منظومة الأمم المتحدة. وتستخدم الأمم المتحدة تقييمات على المستوى القطري، وعلى نطاق القطاعات، وتقييمات مواضيعية لإرشاد التخطيط لأنشطة سيادة القانون، ولكن هذه التقييمات عاجزة عن توفير بيانات مرجعية في مجال سيادة القانون. ومن خلال الدور الذي تؤديه إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفهما مركز تنسيق عالمي، ينبغي لهما أن يقودا المساعي الهادفة لتطوير هذا المجال من الأنشطة.
	68 - ويكتسي جمع البيانات وتحليلها أهمية حاسمة لتقييم أثر أنشطة المنظمة، ولمواءمة الدعم الذي تقدمه المنظمة من أجل تلبية الاحتياجات ذات الأولوية في مجال سيادة القانون. وهذه النقطة ذات أهمية حاسمة أيضا لإرشاد عملية تحديد الأولويات الوطنية وبلورة السياسات الوطنية وتعزيز المساءلة والحكم الرشيد، ولذلك، ينبغي أن تصبح من ضمن الأولويات الوطنية. وقد ركّزت الأمم المتحدة على تنمية القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات والرصد والتقييم، ويجب أن تواصل السير على هذا الدرب. وينبغي إدماج بناء القدرات الوطنية المتصلة بجمع البيانات والرصد والتقييم في تصميم المشاريع والبرامج من أجل تعزيز التعاون المتصل بقياس النتائج.
	69 - ويشكّل نظام التقييم أهمية حاسمة لاستخدام البيانات بفعالية من أجل قياس أثر الأنشطة التي تقوم بها المنظمة. وقد قامت منظومة الأمم المتحدة، خلال العقد الماضي، بوضع إطار لدعم وتشجيع جهودها المبذولة في مجال التقييم. ومع ذلك، فإن قدرة المنظمة على التقييم بحاجة إلى تحسين كبير، بما في ذلك عبر تخصيص موارد إضافية، كما أنها لا تزال تفتقر للتنسيق وهي متصلة بكيانات محددة. ولا توجد استراتيجية لتقييم الأنشطة المتصلة بسيادة القانون على وجه التحديد. وينبغي أن يكون وضع تلك الاستراتيجية هدفا من أهداف منظومة الأمم المتحدة، وأن يحظى هذا الهدف بدعم الدول الأعضاء.
	70 - وأخيرا، فإن التركيز على قياس الأثر المترتب على الدعم الذي تقدّمه منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون يجب ألاّ يحجب الملاحظة المتعلقة بالترابط بين سيادة القانون وركائز الأمم المتحدة الثلاث (وهي السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان) التي أُبديت في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويجب أن يعكس نهج القياس الذي تعتمده الأمم المتحدة هذا النهج الشامل. ويجب أن لا يجري تقييم الأثر في مجال سيادة القانون بمعزل عن تعزيز حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين، بل يجب أن يتم في السياق الأعم للأهداف الإنمائية.
	ألف - التوصيات المقدَّمة لينظر فيها مجلس الأمن 
	71 - ينبغي أن ينظر المجلس في إصدار تكليف بالمساعدة على تنمية القدرات الوطنية المتصلة بجمع وتحليل البيانات إلى جميع بعثاته.
	72 - ينبغي أن ينظر المجلس في إصدار تكليف بأن تتضمن جميع بعثاته قدرات على التقييم.
	باء - التوصيات المقدَّمة لتنظر فيها منظومة الأمم المتحدة
	73 - سأنظر في وضع مجموعة مشتركة من مبادئ التقييم التي تتيح اتباع نهج على نطاق المنظومة لقياس أثر الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لسيادة القانون استنادا إلى البيانات المرجعية الملائمة.

